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وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم )13( لسنة 2022
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﴿هُوَ ٱلذَِي جَعَلَ لكَُمُ ٱلۡأرَۡضََ ذَلوُلًا فٱَمۡشُواْ فيِ مَناَكِبهَِا وَكُلوُاْ مِن رِزۡۡقهِِ�ِۦ وَإلِيَۡهِِ ٱلنُشُورُ﴾

]الملك: 15[

ملخص البحث:

تناولــت الدراســة أحــكام التعويــض فــي التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل، مــن خلال تحليــل 
نصــوص القانــون الإماراتــي ومقارنتهــا ببعــض التشــريعات الأخــرى مثــل مرســوم التأميــن عــن 
ــي  ــل ف ــن ضــد التعطــل عــن العم ــام التأمي ــى نظ ــة إل ــر، بالإضاف ــة الجزائ ــي جمهوري ــة ف البطال
المملكــة العربيــة الســعودية. تتمثــل الإشــكالية الأساســية للدراســة فــي حداثــة الموضــوع بالنســبة 
لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فتقــف لســبر أغــواره وبيــان نصوصــه وموضوعاتــه مــع بيــان 

مــدى ملاءمتــه للواقــع العملــي

وخلصُــت هــذه الدراســة إلــى مجموعــة مــن التوصيــات منهــا يتــم تفعيــل دور وزارة المــوارد 
البشــرية والتوطيــن فــي إعــادة المتعطليــن إلــى ســوق العمــل، ومعالجــة بعــض أوجــه الغمــوض 

التــي شــابة التشــريع الإماراتــي فــي عــدد مــن أحكامــه.

الكلمات الدالة: التأمين، البطالة، التعطل، العمال، العمل، عقد، تعويض.

كلية القانون – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (1(

alhosani.7md@gmail.com

كلية القانون – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (2(

https//:doi.org/10.36394/jls.v22.i1.4
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المقدمة:

ــي  ــة الت ــي معظــم التشــريعات الوطني ــمياتها ف ــت مس ــل،  اختلف ــة أو التعطــل عــن العم البطال
نظمــت التأميــن بشــأنها، ومــا يعنينــا فــي هــذا الصــدد هــو معناهــا الاصطلاحــي، فهنــاك أكثــر مــن 
تعريــف للمصطلــح، إلا أن الشــائع فــي تعريــف البطالــة هــو مــا أوصــت بــه منظمــة العمــل الدوليــة 
ILO: "كل مــن هــو قــادر علــى العمــل وراغــب فيــه ويبحــث عنــه ويقبلــه عنــد مســتوى الأجــر 

الســائد ولكــن دون جدوى")زكــي، 1998، ص15( )العتيبــي، 2014، ص196( )الخمشــي، 
ــن  ــن العاملي ــر م ق الكثي ــؤر� ــي ت ــم المخاطــر الت ــد أه ــة أح ــت البطال ــا كان 2010، ص256(. ولم

عمومــاً، وفــي القطــاع الخــاص تحديــدا؛ً لمــا تشُــكل مــن تهديــد مباشــر للكثيــر مــن فئــات المجتمــع، 
علــى اعتبــار أن الشــعور بالخــوف مــن المســتقبل قــد يراودهــم نظــراً للمتغيــرات التــي تطــرأ علــى 
أســواق العمــل بســبب تداعيــات الأزمــات الاقتصاديــة أو السياســية أو الصحيــة كمــا حصــل مؤخــراً 
أثنــاء جائحــة كورونــا "COVID - 19")1). وفــي حقيقــة الأمــر إن البطالــة لا تعُــد خطــراً علــى 
ــات ســلبية  ــا مــن تداعي ــا له ــد للمســاس باســتقرار المجتمــع ككل لم ــا تمت ــل أنه ــراد فحســب ب الأف

ــل، 2020، ص75) ــر، 2019( )الجم )عام

وعلــى ضــوء ذلــك، اتخــذ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة جهودهــا الحثيثــة لمواجهــة خطــر 
ــي  ــة ف ــاق البطال ــع نط ــن توس� ــد م ــراءات للح ــادرات وإج ــة مب ــي مجموع ــن خلال تبن ــة م البطال
ــن  ــن للمواطني ــل والتمكي ــادرات التأهي ــي مب ــي تبن ــة ف ــه  الحكوم ــن خلال توج ــك م ــة، وذل الدول
ــاً  ــم وفق ــتوى العال ــى مس ــى عل ــن النســب الأدن ــد م ــة تع ــي الدول ــة ف ــرات البطال ــت مؤش وإن كان
The World Bank, https: / / data.( .للتقريــر الاقتصــادي لدولــة الإمــارات فــي عــام 2020م
worldbank.org / indicator / SL.UEM.TOTL.ZS?end=2021&start=1991&vi

ew=chart(، )وزارة الاقتصــاد، 2020، ص77).

بالنظــر إلــى التقــدم الكبيــر والتحديــات المتواصلــة فــي القطــاع الاقتصــادي الــذي يؤثــر بشــكل 
مباشــر علــى معــدلات البطالــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، اتبعــت دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة مجموعــة مــن النهــج التميزيــة والحلــول الابتكاريــة بهــدف تعزيــز فــرص العمــل وتقليــل 
معــدلات البطالــة. تــم تنفيــذ هــذه الجهــود مــن خلال مؤسســات مثــل صنــدوق الشــيخ خليفــة لتمكيــن 
التوطيــن وهيئــة تنميــة المــوارد البشــرية الوطنيــة وتوظيفهــا )تنميــة(، جنبـًـا إلــى جنــب مــع برنامــج 
ــة  ــة التحتيــة الاقتصادي ــم تعزيــز البني ــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، ت "نافــس" لتمكيــن الكــوادر الوطني
مــن خلال تنفيــذ نظــام التأمينــات الاجتماعيــة ومجموعــة مــن المحفــزات الاقتصاديــة. وفــي هــذا 
الســياق، أصــدر صاحــب الســمو رئيــس الدولــة - حفظــه ౫ಋ ورعــاه - مرســومًا اتحاديـًـا بتاريــخ 15 

(1( The World Bank, World Development Report 2022: Finance for an Equitable 

Recovery, https: / / www.worldbank.org / en / home last visit 15 / 06 / 2022.
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ســبتمبر 2022م برقــم )13( لســنة 2022م بشــأن التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل، والــذي بــدأ 
ســريانه اعتبــارًا مــن اليــوم التالــي لنشــره فــي الجريــدة الرســمية لدولــة الإمــارات.

يعُــد هــذا النظــام، المعــروف أيضًــا بنظــام التأميــن ضــد البطالــة فــي بعــض الــدول)1)، 
موضوعًــا ذو أهميــة بالغــة يشُــعر العامليــن فــي مختلــف القطاعــات بالاســتقرار. لمــا يوفــره مــن 
ــث إن دراســة  ــة مــن المجتمــع وأســرهم. وحي ــدى هــذه الفئ ــان ل ــد مــن الشــعور بالأم ــة تزي حماي
ــة لســوق  ــة مضاف ــدم قيم ــن أن تق ــه، يمك ــذا الســياق واستكشــاف تفاصيل ــي ه ــض ف أحــكام التعوي

ــارات ــة الإم ــريعية لدول ــة التش ــل والبنُي العم

ببســاطة، يعُــد هــذا النظــام تأمينـًـا ضــد التعطــل عــن العمــل، والــذي يمكــن أن يحــدث لأســباب 
متنوعــة تتعلــق بالعامــل نفســه، صاحــب العمــل، أو أســباب اقتصاديــة أو سياســية أو صحيــة ومــا 
إلــى ذلــك. بحيــث يهــدف هــذا النظــام إلــى تعويــض العامــل المؤمَــن لــه بمبلــغ نقــدي لفتــرة محــدودة 
ــم  ــات التــي ت ــى الفئ ــه لا ينطبــق إلا عل ــه عــن العمــل، ومــن حيــث نطــاق التطبيــق فإن ــد تعطل عن
ــق  تحديدهــا بموجــب التشــريعات الناظمــة لأحكامــه، وفــي دولــة الإمــارات تــم تحديــد نطــاق تطب
هــذا المرســوم بقانــون فــي المــادة رقــم )3( منــه، إذ جــاء بهــا "1 - تســري أحــكام هــذا المرســوم 
ــة،  ــي الدول ــادي ف ــي الاتح ــاع الحكوم ــاص والقط ــاع الخ ــي القط ــن ف ــة العاملي ــى كاف ــون عل بقان

ويســتثنى مــن ذلــك الفئــات التاليــة:

المستثمر )صاحب المنشأة الذي يعمل بها( أ. 

العمالة المساعدة ب. 

العامل بعقد مؤقتج. 

الأحداث ممن تقل أعمارهم عن )18( ثمانية عشر عاماً د. 

المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد"   ه. 

وحيــث إن هــذا التعويــض يمُنــح لضمــان اســتمرار جــزء مــن دخــل العامــل ومســاعدته فــي 
تلبيــة احتياجاتــه الأساســية حتــى يتمكــن مــن العثــور علــى مصــدر دخــل آخــر

منهج الدراسة: . 1

ســيتم فــي هــذه الدراســة الاعتمــاد علــى مناهــج بحثيــة رئيســة؛ وهــي المنهــج التحليلــي والمنهج 
المقــارن، بهــدف فحــص واستكشــاف نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل فــي دولــة الإمــارات 

مــن زوايــا متعــددة والتركيــز علــى عــدة جوانــب مختلفــة

جمهورية مصر العربية بموجب جمهورية مصر العربية – القانون رقم 135 لسنة 2010 بشأن التأمين ضد   (1(

البطالة. ودولة الكويت بموجب القانون رقم 101 لسنة 2013 بشأن التأمين ضد البطالة. 
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فــي المنهــج التحليلــي، ســيتم التركيــز علــى تحليــل النصــوص المتعلقــة بالتشــريعات الوطنيــة، 
وبالأخــص نــص المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )13( لســنة 2022 بشــأن التأميــن ضــد التعطــل 

عــن العمــل. ســيتم تفصيــل وتحليــل أحــكام هــذا النظــام والتركيــز علــى مفاهيمــه وأهدافــه

أمــا فــي المنهــج المقــارن، ســيتم إجــراء مقارنــة مــع القوانيــن والتشــريعات المشــابهة فــي دول 
أخــرى، بهــدف التعمــق فــي الفهــم وتحليــل الفــوارق والتشــابه بيــن النظــام الإماراتــي ونظــم أخــرى 

واســتلهام الأفضليــات والممارســات الجيــدة

ــول  ــتنيرة ح ــاملة ومس ــى رؤى ش ــة إل ــذه الدراس ــود ه ــل أن تق ــج، نأم ــذه المناه ــتخدام ه باس
نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل فــي دولــة الإمــارات وتقديــم مقترحــات تحســين وتعزيــز 

هــذا النظــام

أهمية الدراسة:. 2

ــارات، بحســبنا عــدم طــرح المشــرع أ.  ــة الإم ــي دول ــة التشــريعية ف ــه بالنســبة للبني حداثت
الإماراتــي لهــذه الفكــرة )التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل( إلا مؤخــراً، تحديــداً فــي ســنة 
2022 ميــلادي، الأمــر الــذي يجعــل هــذا الطــرح الحديــث مــن أهــم التطــورات التشــريعية 

التــي تشــهدها دولــة الإمــارات.

اهتمــت معظــم الــدول )إقليميــاً ودوليــاً( بهــذا الموضــوع، الأمــر الــذي يعُــزز مــن كونــه ب. 
موضوعــاً هامــاً يســتحق تنظيمــه، ولمــا كانــت الــدول علــى المســتوى العالمــي أصبحــت 
مترابطــة فــي العديــد مــن الاتجاهــات اقتصاديــة، علميــة، عمليــة، سياســية. إلــخ، وحيــث 
ــم وتســعى للتقــدم وتبــوء  ــة منفتحــة علــى العال ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة دول إن دول
أعلــى المراتــب علــى الصعيــد الدولــي، الأمــر الــذي يجعــل تنــاول هــذا الموضــوع مهــم 
بالنســبة لأي دولــة، لأن أحــد أهــم أســباب التوفــق هــي المقارنــات المعياريــة والاطــلاع 

علــى ممارســات الأنظمــة الأخــرى وصــولاً إلــى وضــع أفضــل الأنظمــة.

ــة ج.  ــي دول ــة، لاســيما ف ــذي يت�ســم بالحداث ــم نجــد دراســة متخصصــة لهــذا الموضــوع ال ل
ننــا مــن انتهــاز هــذه الفرصــة لســبر أغــواره  الإمــارات العربيــة المتحــدة، الأمــر الــذي يمك�
مــن منظــور المشــرع الإماراتــي اســتناداً إلــى أحــكام المرســوم بقانــون اتحادي رقــم )13) 
ــة لاســتقطاب  ــة الإمــارات أحــد أفضــل الأســواق العالمي ــت دول ــا كان لســنة 2022، ولم
الكــوادر البشــرية فــإن طــرح هــذه الدراســة ســوف يعُــزز مــن البيئــة العمليــة الإيجابيــة 
التــي يتمتــع بهــا ســوق العمــل الإماراتــي، ذلــك أن التشــريعات التــي تعُنــى بجانــب الحــد 
ــز الأمــن الاجتماعــي والاقتصــادي  ــى تعزي ــؤدي إل ــاة بشــكل عــام، ت مــن مخاطــر الحي

لهــذه الفئــة مــن المجتمــع.
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إشكالية الدراسة:. 3

تتمثل إشكالية الدراسة فيما يلي: 

تبايــن المــدد التــي يتوقــف عليهــا صــرف المبالــغ فــي التشــريع الإماراتــي مــن حيــث مــدة أ. 
صــرف التعويــض وبدايتهــا ومــدة تقــادم المطالبــة بالمنافــع التأمينيــة تجــاه المؤمــن.

لــم يحــدد المشــرع الإماراتــي طبيعــة المبلــغ المتحصــل عــن التأميــن فــي التعطــل عــن ب. 
العمــل، كمــا أنــه ســكت عــن معالجــة حالــة مــآل المبالــغ المســتحقة للعامــل المنبثقــة عــن 

نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل فــي حــال وفاتــه خــلال فتــرة الاســتحقاق.

ــا ج.  ــي يقدمه ــلأداءات الت ــى ل ــد الأعل ــي الح ــرع الإمارات ــع المش ــذي وض ــت ال ــي الوق ف
ــام. ــذا النظ ــن ه ــتفيد م ــوق المس ــة لحق ــى كضمان ــد الأدن ــرر الح ــم يقُ ــن، ل المؤم

لــم يضــع المشــرع الإماراتــي أحكامــاً تتعلــق بوقــف صــرف مبلــغ التعويــض عنــد تحقــق د. 
حــالات معينــة، علــى الرغــم مــن أهميتهــا فــي تحديــد الطبيعــة القانونيــة للمنافــع التأمينيــة، 
ــرة  ــي التشــريع طــوال فت ــه لأحــكام ومرام ــال المؤمــن علي ــان امتث ــى ضم ــة إل بالإضاف

الاســتحقاق. 

غيــاب دور وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن فــي إعــادة المتعطليــن إلــى ســوق العمــل ه. 
مــرة أخــرى، ومتابعتهــا لهــم. 

تساؤلات الدراسة:. 4

لمعالجة إشكالية الدراسة، نجدها تطرح مجموعة من التساؤلات، وهي كالآتي:

ما مقدار التعويض في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟أ. 

متى يتم صرف المنافع التأمينية في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟ب. 

ما حالات سقوط الحق في التعويض في التأمين ضد التعطل عن العمل؟ ج. 

ما حالات وقف صرف التعويض في التأمين ضد التعطل عن العمل؟د. 

نطاق الدراسة:. 5

يتمثــل نطــاق الدراســة بتحليــل موضــوع أحــكام التعويــض فــي نظــام التأميــن ضــد التعطــل 
ــى  ــتقتصر عل ــة س ــى أن الدراس ــة، بمعن ــن المقارن ــي والقواني ــون الإمارات ــاً للقان ــل وفق ــن العم ع
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التشــريع الإماراتــي الــذي ينظــم مســألة التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل، مــع مقارنته بالتشــريعين 
ــة  ــي معالج ــا ف ــتفاد منه ــن أن يسُ ــكامٍ يمك ــا لأح ــن تناولهم ــاه م ــا وجدن ــعودي لم ــري والس الجزائ

موضــوع الدراســة

أهداف الدراسة:. 6

تســعى هــذه الدراســة إلــى بحــث موضــوع أحــكام التعويــض فــي التأميــن ضــد التعطــل عــن 
العمــل ســواءً فــي دولــة الإمــارات بالإضافــة إلــى التشــريعات المقارنــة، مــن خلال تنــاول المبــادئ 
ــة  ــة والإجرائي ــة، والنصــوص الموضوعي ــي التشــريعات الوطني ــي وردت ف ــة الت والأحــكام العام
ــات  ــذي يجعــل الفئ ــان هــذه الأحــكام، الأمــر ال ــة لبي ــى منظومــة متكامل ــة للوصــول ال ذات العلاق
التــي لهــا علاقــة بهــذا النظــام والمســتفيدين منــه أو المهتميــن بــه علــى علــم ودرايــة بإحــدى أهــم 

أحكامــه، للوصــول إلــى أفضــل وســيلة للاســتفادة مــن تطبيقاتــه وأحكامــه

خطة الدراسة:. 7

تحتوي هذه الدراسة على مقدمة ومبحثين رئيسيين وخاتمة

المقدمة وتشتمل على:

موضوع البحث وأهميته 

المبحث الأول: مقدار التعويض في التأمين ضد التعطل عن العمل: 

مقدار التعويض وضماناته

مدة صرف التعويض وميعاد استحقاقه  

المبحــث الثانــي: أحــكام ســقوط الحــق فــي التعويــض فــي نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن 
ــه: العمــل ووقف

سقوط الحق بالتعويض في التأمين ضد التعطل عن العمل

وقف الحق بالتعويض في التأمين ضد التعطل عن العمل 

الخاتمة: وفيها تم استعراض أبرز النتائج والتوصيات.
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المبحث الأول: مقدار التعويض ضد التعطل عن العمل
حــريٌ بنــا فــي مســتهل هــذا المبحــث وقبــل الخــوض فــي مقــدار التعويــض، أن نتنــاول بشــيء 
مــن الإيجــاز الطبيعــة القانونيــة لمزايــا التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل، باعتبارهــا الغايــة التــي 
يصبــو إليهــا المســتفيد متــى مــا تحققــت موجباتهــا. فمــن الواضــح أن مزايــا هــذا النظــام لا يمكــن 
ــن  ــه الموظــف م ــا يؤدي ــر م ــو نظي ــاط الأجــر ه ــك أن من ــه، ذل ــي حكم ــا ف ــراً أو م ــا أج اعتباره
عمــل لصاحــب العمــل )بالهــوش، وزايــد، 2020، ص212(، الــذي يفتــرض وجــود علاقــة عمــل 
ــة  ــاء علاق ــة نظــراً لانته ــة الماثل ــي الحال ــق ف ــر متحق ــد غي ــذي يعُ ــر ال ــد عمــل، الأم بموجــب عق
العمــل بيــن الطرفيــن. كذلــك لا يمكــن النظــر إلــى المزايــا التــي يتحصــل عليهــا العامــل عــن تأميــن 
البطالــة علــى أنهــا مكافــأة نهايــة الخدمــة، ذلــك أن ســبب اســتحقاقه لهــا هــو انتهــاء الخدمــة فــي حــد 
ذاتهــا لأي ســبب مــن أســبابها، أمــا مزايــا التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل فلا يكفــي لاســتحقاقها 
انتهــاء علاقــة العمــل؛ لأن اســتحقاقها مشــروط بأحــكام متفــق عليهــا فــي العديــد مــن أنظمــة تأميــن 
البطالــة، والتــي يعُــد مــن أهمهــا أن يكــون انتهــاء الخدمــة لأســباب لا تتعلــق بمحــض إرادة العامــل 

ــة، 2019، ص272 - 349) )بلكرش

ــدُ ســوى أن  ــن ضــد التعطــل عــن العمــل، لا تع ــا التأمي ــة لمزاي ــإن الطبيعــة القانوني ــه ف وعلي
تكــون تعويضــاً تأمينيــاً، أي أنهــا  عبــارة عــن تعويــض عــن الدخــل المفقــود نتيجــة لتحقــق الخطــر 
ــأداء  ــه ب ــة"، ومــا يقابــل ذلــك هــو التــزام المؤمــن علي ــد التأميــن "البطال المؤمــن منــه كمحــل لعق
ــا  ــى م ــا مت ــى المزاي ــة للحصــول عل ــة الشــروط والأحــكام الموجب ــاع كاف ــة واتب الأقســاط التأميني

ــت شــروطها تحقق

وبعــد أن بي�نــا الطبيعــة القانونيــة لمزايــا أو منافــع التأميــن فــي هــذا النظــام، تجــدر الإشــارة إلــى 
أن مقــدار التعويــض الــذي يلتــزم بــه المؤمــن تجــاه المســتفيد )الموظــف / العامــل( متــى مــا تحقــق 
ــغ التعويــض النقــدي أو أي منافــع أخــرى ســيحصل عليهــا  الخطــر المؤمــن منــه، يتمثــل فــي مبل
المســتفيد عنــد تعطلــه عــن العمــل، وهــذا المبلــغ قــد يكــون محــدداً بنســبة مئويــة مــن متوســط أجــر 
الموظــف، أو أن يكــون موحــداً بالنســبة لجميــع المؤمــن عليهــم، أو غيرهــا مــن الوســائل بحيــث 
يتــم ســداد هــذا التعويــض علــى شــكل دفعــات دوريــة ولمــدة محــددة الأمــر الــذي يترجــم مقــدار 
ــب أول،  ــه فــي مطل ــدار هــذا التعويــض وضمانات ــاول مق ــذا ســوف نتن ــة. ل التعويــض عــن البطال

ومــن ثــم� نتنــاول فــي مطلــب ثــانِ ميعــاد اســتحقاق التعويــض ومدتــه
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المطلب الأول: مقدار التعويض وضماناتهِ

ــن  ــزام بي ــة الالت ــدد علاق ــي تح ــة الت ــر الحيوي ــد العناص ــه أح ــض وضمانات ــدار التعوي إن مق
المســتفيد والمؤمــن؛ إذ يعكــس هــذا المفهــوم التــزام الطرفيــن بتحديــد مقــدار التعويــض المناســب 
فــي حــال تحقــق الخطــر المؤمــن منــه )البطالــة(، وعليــه ســوف نتنــاول فــي هــذا المطلــب مقــدار 
ــة  ــات التعويضــات النقدي ــاول ضمان ــم نتن ــن ث ــرع الأول(، وم ــة )الف ــة والعيني التعويضــات النقدي
ــي  ــر ف ــن المســتفيد والمؤمــن وتؤث ــة بي ــوازن والعدال ــق الت بحســبانها أحــد الوســائل المهمــة لتحقي

ــي( ــرع الثان ــدي )الف ــغ التعويــض النق مبل

الفرع الأول: مقدار التعويضات النقدية والعينية

أولاً - مبلغ التعويض النقدي 

ــذي يحــدث  ــم 94 - 11 ال ــم )11( مــن المرســوم التشــريعي الجزائــري رق نصــت المــادة رق
التأميــن عــن البطالــة لفائــدة الأجــراء الذيــن قــد يفقــدون عملهــم بصفــة لا إراديــة لأســباب اقتصادية، 
علــى أن حــق التأميــن يخــول صاحبــه الحصــول علــى تعويــض شــهري بالإضافــة إلــى امتيــازات 
ــن  ــن ع ــام التأمي ــي نظ ــر ف ــول الأجي ــول قب ــه "يخ ــورة أن ــادة المذك ــي الم ــاء ف ــث ج ــرى، حي أخ
البطالــة الحــق فــي مجمــوع أداءات الضمــان الاجتماعــي المســتحقة للأجــراء ويســتفيد ممــا يلــي:

التعويض الشهري عن البطالة. 	

أداءات عينية للتأمين عن المرض والتأمين عن الأمومة.  	

المنح العائلية. 	

اعتماد فترة التكفل بالنسبة لنظام التأمين عن البطالة كفترة نشاط لدى نظام التقاعد.  	

الاستفادة من رأسمال الوفاة لفائدة ذوي حقوقه، عند الاقتضاء."  	

نجــد مــن خلال النــص الســابق أن أحــد أهــم الامتيــازات المقــررة للعامــل المســرح لأســباب 
ــرة المســتحق  ــث يتقاضــاه طــوال الفت ــة، بحي ــدي عــن البطال ــي التعويــض النق ــة الحــق ف اقتصادي
ــوم  ــن المرس ــم )13( م ــادة رق ــص الم ــاً لن ــض وفق ــذا التعوي ــدار ه ــل مق ــض، ويتمث ــا التعوي عنه
التشــريعي رقــم 94 - 11 فــي أســاس أجــر مرجعــي يســاوي نصــف الأجــر المتوســط المحصــل 
عليــه طــوال اثنــي عشــر )12( شــهراً التــي ســبقت التســريح، يضــاف إليهــا الأجــر الوطنــي الأدنــى 
المضمــون)1). كمــا أن عناصــر تحديــد معــدل الأجــر الشــهري الخــام هــي ذات العناصــر التــي تعُــد 

جميع  في  العمال  يتقاضاها  التي  والمرتبات  للأجور  الأدنى  الحد  المضمون:  الأدنى  الوطني  بالأجر  يقُصد   (1(
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أســاس حســاب الاشــتراكات فــي الضمــان الاجتماعــي )المــادة رقــم )13( و)10( مــن المرســوم 
التشــريعي رقــم 94 - 11(، وعليــه "يتكــون أســاس اشــتراكات الضمــان الاجتماعــي مــن مجمــوع 
ــي  ــع العائل ــتثناء الأداءات ذات الطاب ــل، باس ــج العم ــب ونتائ ــل المتناس ــب أو الدخ ــر المرت عناص
ــات  ــاص والتعويض ــع الخ ــات ذات الطاب ــح والتعويض ــف والمن ــة للمصاري ــات الممثل والتعويض
ــة وتحــدد عناصــر الدخــل المســتثناة مــن أســاس  المرتبطــة بالظــروف الخاصــة بالإقامــة والعزل

اشــتراكات الضمــان الاجتماعــي بموجــب مرســوم تنفيــذي")1).

ع المشــرع الجزائــري مــدة التكفــل بالتعويــض عــن البطالــة علــى أربــع )4( فتــرات  وقــد وز�
ــرات  ــن الفت ــرة م ــكل فت ــبة ل ــي بالنس ــكل تنازل ــبة بش ــذه النس ــاب ه ــون حس ــث يك ــاوية، بحي متس
ــع الأول مــن  ــع مــن التكفــل، فتخصــص نســبة )100 %( مــن الأجــر المرجعــي خلال الرب الأرب
مــدة التكفــل بتعويــض البطالــة، ونســبة )80 %( مــن الأجــر المرجعــي خلال الربــع الثانــي، ونســبة 
)60 %( مــن الربــع الثالــث، ونســبة )50 %( مــن الأجــر المرجعــي خلال الربــع الرابــع مــن مــدة 

التكفــل بتعويــض التأميــن عــن البطالــة )المــادة رقــم 2 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 94 - 189)

أمــا فــي التشــريع الســعودي حــددت المــادة رقــم )11( مــن نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن 
العمــل مقــدار التعويــض الــذي يتحصــل عليــه المســتفيد عنــد تحقــق موجباتــه بواقــع )60 %( مــن 
متوســط الأجــور الخاضعــة للاشــتراك عــن كل شــهر مــن الأشــهر الــــ3 الأولــى، وبواقــع )50 %( 

مــن هــذا المتوســط عــن كل شــهر يزيــد علــى ذلــك.

ــم مقــدار التعويــض  ويتضــح بــأن المشــرع الســعودي قــد اختلــف عــن نظيــره الجزائــري؛ إذ قس�
إلــى قســمين بحســب فتــرات التعويــض؛ بحيــث يتــم التعويــض بواقــع )60 %( مــن متوســط الأجور 
الشــهرية عــن كل شــهر مــن الأشــهر الــــ3 الأولــى وبواقــع )50 %( عــن الشــهور التاليــة )المــادة 
ــة  ــم م / 18))2)، وبموجــب اللائحــة التنفيذي ــي رق ــة للمرســوم الملك ــن اللائحــة التنفيذي ــم 11 م رق
لــذات النظــام تســري الأحــكام الــواردة فــي نظــام التأمينــات الاجتماعيــة ولوائحــه التنفيذيــة علــى 

القطاعات والأنشطة دون استثناء، ويتم تحديده من قبل الحكومة بناءً على نصوص تشريعية.  

اشتراكات  أساس  يحدد   1995 يناير سنة   21 الموافق   1415 19 شعبان عام  في  01 مؤرخ   – 95 أمر رقم   (1(

وأداءات الضمان الاجتماعي، نشُر في الجريدة الرسمية في العدد 5 السنة الثانية والثلاثون الموافق 1 فبراير 
سنة 1995م. كما تم تحديد العناصر المستثناة من أساس اشتراك الضمان الاجتماعي بموجب المرسوم التنفيذي 
رقم 96 – 208 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 
الأولى من الأمر رقم 95 – 01 المؤرخ في 19 شهبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد 
أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، نشُر في الجريدة الرسمية في العدد 35 السنة الثالثة والثلاثون 

الموافق 9 يونيو سنة 1996م.  

فس�ر المشرع السعودي معنى متوسط الأجور الشهرية على أنها "جزء من أربعة وعشرون جزءاً من مجموع   (2(

الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك" )المادة رقم 11 / 2 من 
المرسوم الملكي رقم م / 18).
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متوســط الأجــور الشــهرية هــذه )المــادة رقــم 12 مــن اللائحــة التنفيذيــة للمرســوم الملكــي رقــم م / 
18(. وعليــه فــإن متوســط الأجــور الشــهرية يحُســب علــى أســاس متوســط الأجــور خلال الســنتين 

الأخيرتيــن مــن مــدة الاشــتراك مضروبــاً فــي مــدة الاشــتراك فــي 1 / 40 علــى ألا يتجــاوز 100 
% مــن هــذا المتوســط )الفقــرة رقــم 3 / أ مــن المــادة رقــم 38 مــن المرســوم الملكــي رقــم م / 33).

مثال تطبيقي على حساب المتوسط:

مجمــوع الأجــور الشــهرية عــن الســنتين الأخيرتيــن مــن مــدة الاشــتراك ÷ 24 عــدد الأشــهر 
= المتوســط

ــة  ــغ التعويــض عــن كل شــهر مــن الأشــهر الثلاث ــإن مبل ــإذا كان المتوســط ౘಎ 15،000 ف ف
الأولــى = ౘಎ 9،000 ســعودي كنســبة )60 %( مــن المتوســط، ويســتحق المســتفيد مبلــغ 7،500 

ౘಎ ســعودي عــن كل شــهر يزيــد عــن الثلاثــة أشــهر الأولــى كنســبة )50 %( مــن المتوســط

ينبنــي علــى مــا تقــدم أن الأجــر ومــدة الاشــتراك همــا العنصــران الأساســيان فــي تحديــد مقــدار 
التعويــض، فالأجــر هــو كل مــا يتحصــل عليــه المســتفيد مــن مقابــل نقــدي مــن صاحــب العمــل، 
ومــن ثــم لا تدخــل المزايــا العينيــة فــي مفهــوم الأجــر لغــرض احتســاب مبلــغ التعويــض )موســى، 

 .(2014

ــا أن  ــريٌ بن ــة، ح ــات النقدي ــدار التعويض ــن مق ــة م ــريعات المقارن ــف التش ــا موق ــد أن بين بع
نعكــس هــذه المواقــف علــى التشــريع الإماراتــي لبيــان النهــج الــذي ســار عليــه المشــرع الإماراتــي 
فــي هــذا الشــق المهــم مــن نظــام التأميــن ضــد البطالــة، وكغيــره مــن التشــريعات فــإن الأســاس فــي 
التعويــض وفقــاً للنظــام الإماراتــي يتمثــل فــي التعويــض النقــدي. حيــث جــاء فــي الفقــرة الأولــى من 
المــادة رقــم )6( مــن نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل الإماراتــي أن التعويــض يكــون علــى 
أســاس شــهري بنســبة )60 %( مــن راتــب الاشــتراك. وعليــه فــإن مقــدار التعويــض فــي التشــريع 
ــم احتســابه بنســبة محــددة )60 %(، وهــذه النســبة وإن اتحــدت  ــدي يت ــغ نق ــكل مبل ــي يشُ الإمارات
مــع النظــام الســعودي مــن حيــث الشــكل؛ إلا أنهــا تختلــف مــن حيــث المضمــون إذ إن أساســها فــي 
التشــريع الســعودي متوســط الأجــور الشــهرية الخاضعــة للاشــتراك، بيــد أن المشــرع الإماراتــي 
قرنهــا بالراتــب الأساســي للموظــف أو العامــل )المــادة الأولــى مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
ــا  ــة طالم ــع الأســاليب مقبول ــة فجمي ــاً مــن الأنظم ــب أي ــك لا يعي ــد أن ذل 97 لســنة 2022(. ونعتق

كانــت تحقــق الغايــة التــي يصبــو إليهــا كل تشــريع. إلا أننــا نــرى أن يحتــاط المشــرع الإماراتــي فــي 
مســألة معيــار احتســاب التعويــض، فاعتمــاد المشــرع الإماراتــي علــى الراتــب الأساســي كمعيــار 
وحيــد فــي التعويــض قــد يــؤدي إلــى الإضــرار بالمؤمــن لــه، علــى اعتبــار أن الراتــب الأساســي 
يشــكل جــزئ مــن الراتــب الإجمالــي للموظــف، فــضلاً عــن أن التعويــض ســوف يمثــل نســبة مــن 
هــذا الراتــب الأساســي وهــي )60 %( فقــط، وعليــه فــإن مــا ســيحصل عليــه المتعطــل عــن العمــل 

كتعويــض قــد يشــكل جــزء بســيط مــن المبلــغ الــذي اعتــاد عليــه فــي تلبيــة احتياجاتــه.
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ــه أن أســلوب احتســاب التعويــض النقــدي فــي التشــريع الإماراتــي  وممــا تجــدر الإشــارة إلي
ــض  ــة احتســاب التعوي ــه حــدد طريق ــث إن ــري والســعودي، حي ــره الجزائ ــن نظي ــر بســاطة م أكث
بشــكل واضــح وصريــح دون ربــط المســألة بطــرق احتســاب وفقــاً لتشــريعات أخــرى مثــل 
ــي  ــرع الإمارات ــب للمش ــم، ويحس ــريعات والنظُ ــن التش ــا م ــة وغيره ــات الاجتماعي ــام التأمين نظ
هــذا التوجــه فعندمــا تكــون القوانيــن واضحــة وغيــر متداخلــة، يمكــن للمخاطبيــن بأحكامهــا فهــم 
ــا  ــا يمكنن ــة. كم ــن حــدوث التفســيرات المتضارب ــل م ــا يقل ــم بشــكل أفضــل مم ــم وواجباته حقوقه
ــع  ــى جمي ــق عل ــرة وضــع قواعــد محــددة تطب ــه لفك ــي تبني ــي ف ــف المشــرع الإمارات ــر موق تبري
المســتفيدين مــن حيــث نســب التعويــض؛ فــي أن  فكــرة المكل�ــف بالتعويــض فــي التشــريع الإماراتــي 
تختلــف عــن التشــريعات المقارنــة ذلــك أن الأول قــد أســس فكــرة التعويــض علــى مشــاركة القطــاع 
الخــاص المتمثــل فــي شــركات التأميــن للتكفــل بتحمــل عــبء التعويضــات المســتحقة فــي مقابــل 
اشــتراكات المســتفيدين، فــضلًا عــن  عــدم تعلقهــا بصناديــق التأمينــات الاجتماعيــة كمــا هــو مقــرر 
فــي التشــريعات المقارنــة، لذلــك كان مــن الأصلــح أن تكــون العلاقــة التعاقديــة واضحــة بالنســبة 
للمتعاقديــن )المؤمــن والموظــف / العامــل(، وجــاء هــذا التوجــه متناغمــاً مــع سياســة الدولــة مــن 
حيــث إقــرار اســتراتيجية تحقيــق الشــراكة الفعليــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لمــا لهــا مــن أثــر 

إيجابــي علــى العمليــة الاقتصاديــة فــي الدولــة

ثانياً - مقدار التعويضات العينية

 لــم يكتــفِ المشــرع الجزائــري بمنــح المســتفيد الحــق فــي الحصــول علــى الأداءات النقديــة مــن 
تأميــن البطالــة، بــل أنــه كمــا أســلفنا منــح الأجيــر المعنــي مجمــوع أداءات الضمــان الاجتماعــي 
المقــررة للعمــال الأجــراء، وهــي: التأميــن عــن المــرض، والتأميــن عــن الأمومــة والمنــح العائليــة، 
ــدى  ــرة نشــاط ل ــة كفت ــن عــن البطال ــض التأمي ــل بتعوي ــرة التكف ــر فت ــل اعتب ــك فحســب ب ــس ذل لي
نظــام التقاعــد وكذلــك الاســتفادة مــن رأســمال الوفــاة لفائــدة ذوي حقوقــه، وذلــك بســبب خضــوع 
هــذه التعويضــات لاقتطــاع اشــتراكات الضمــان الاجتماعــي بالنســبة للفتــرة التــي تغطيهــا )المــادة 
رقــم 24 مــن المرســوم التشــريعي رقــم 94 - 09(. ويواصــل الأجيــر عنــد نهايــة فتــرة حقــه فــي 
التأميــن عــن البطالــة والــذي لــم يتمكــن مــن العــودة إلــى العمــل مــرة أخــرى، فــي اســتفادته مــن 
أداءات التأميــن العينيــة عــن المــرض ومــن المنــح العائليــة لمــدة )12( شــهراً )المــادة رقــم 19 مــن 

المرســوم التشــريعي رقــم 94 - 11).

 مــع غيــاب فكــرة التعويضــات العينيــة عــن التشــريع الســعودي نجــد بــأن نظــام التأميــن ضــد 
ــة  ــا إضافي ــي مزاي ــترك ف ــه أن يش ــن علي ــمح للمؤم ــد س ــارات ق ــة الإم ــل لدول ــن العم التعطــل ع
علــى الباقــة الأساســية )باقــة التأميــن الأساســية()1)، وذلــك بالتنســيق مــع مــزود الخدمــة )المؤمــن(، 

بحسب نص المادة رقم )1( من قرار مجلس الوزراء رقم )97( لسنة 2022 بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام   (1(
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)94 - 63(
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ــة  ــة أو نقدي ــازات عيني ــى أي امتي ــؤهلًا للحصــول عل ــون م ــد يك ــه ق ــن علي ــي أن المؤم ــذا يعن وه
إضافيــة علــى التعويــض المتعلــق بالباقــة الأساســية المشــار إليــه أعلاه )المــادة رقــم 11 مــن قــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم 97 لســنة 2022(. ويظهــر لنــا بــأن هــذه المزايــا الإضافيــة لا يشــملها مبلــغ 

الاشــتراك عــن الباقــة الأساســية، أي أنــه بحاجــة لدفــع أقســاط تأمينيــة إضافيــة للتمتــع بهــا.

الفرع الثاني: ضمانات مبلغ التعويض النقدي

ــد  ــة، نج ــراف العلاق ــن أط ــوازن بي ــق الت ــي تحقي ــي ف ــر إيجاب ــا أث ــات له ــت الضمان ــا كان لم
المشــرع الجزائــري قــد تنــاول فكــرة الضمانــات لحمايــة مصالــح العمــال وذلــك مــن خلال وضــع 
حــداً أدنــى للتعويــض، فالتعويــض عــن البطالــة فــي التشــريع الجزائــري يجــب ألا يقــل عــن 50 % 
ــي  ــل نســبة التعويــض عــن )75 %( مــن الأجــر الوطن مــن الأجــر المرجعــي، كمــا يجــب ألا تق
الأدنــى المضمــون ولا أكثــر منــه بــثلاث مــرات )المــادة رقــم 17 مــن المرســوم التشــريعي رقــم 
94 - 11(، بالإضافــة إلــى ذلــك فالتعويــض الشــهري عــن البطالــة يجــب ألا يقــل عــن اثنــي عشــر 

)12( شــهراً بالنســبة للعمــال ذوو عقــود العمــل غيــر محــددة المــدة )المــادة رقــم 16 مــن المرســوم 

التشــريعي رقــم 94 - 11(، كمــا لا يمكــن أن يزيــد عــن ســتة وثلاثيــن )36( شــهراً كحــد أقصــى 
)المــادة رقــم 3 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 94 - 189).

وعليه فالأجر المرجعي = 

معدل الأجر الشهري الخام خلال 12 شهراً + الأجر الوطني الأدنى المضمون ÷ 2

ــي وضــع حــدوداً للتعويــض  ــت ف ــي تبناهــا المشــرع الســعودي تمثل ــات الت ــا عــن الضمان أم
تتمثــل فــي عــدم مجــاوزة التعويــض مبلــغ تســعة آلاف )ౘಎ )9،000 ســعودي عــن كل شــهر مــن 
الأشــهر الثلاثــة الأولــى، وبالنســبة للأشــهر التــي تزيــد عــن ذلــك يجــب ألا يزيــد مبلــغ التعويــض 
عــن ســبعة آلاف وخمســمائة )ౘಎ )7،500 ســعودي، كمــا يجــب ألا يقــل مبلــغ التعويــض الشــهري 
عــن مقــدار إعانــة البحــث عــن عمــل المقــررة نظامًــا)1)، ففــي الحالــة الأخيــرة يتــم زيادتــه ليتســاوى 
مــع هــذا الحــد بمــا لا يتجــاوز نســبة )100 %( مــن متوســط الأجــور الشــهرية الخاضعة للاشــتراك 

)المــادة رقــم 12 مــن المرســوم الملكــي رقــم م / 18).

ــل  ــض تمث ــغ التعوي ــى لمبل ــداً أقص ــع ح ــرع وض ــا أن المش ــي، وجن ــريع الإمارات ــي التش وف
ــم 13  ــون اتحــادي رق ــم 6 مــن المرســوم بقان ــادة رق ــاً )الم ــف 20,000 درهم ــغ عشــرون أل بمبل
لســنة 2023(، وحيــث تولــى مجلــس الــوزراء بموجــب صلاحياتــه المنبثقــة عــن القانــون المذكور، 

التأمين ضد التعطل عن العمل باقة التأمين الأساسية: "هي الباقة التي تتضمن تعويض المؤمن عليه بــ )60 %( 
من راتب الاشتراك وعلى النحو الورد في هذا القرار، دون أي منافع إضافية".

 /  09 / 22 بتاريخ  الوزراء رقم )575( الصادر  العمل( بموجب  قرار مجلس  البحث عن  تم تنظيمها )إعانة   (1(

1442هـ الموافق 04 / 05 / 2021م. 
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تنظيــم الحــد الأقصــى الــذي وضعــه المشــرع، حيــث جعــل الحــد الأقصــى للتعويــض بالنســبة لمــن 
يكــون راتــب اشــتراكه يســاوي )16،000 درهــم( فأقــل مبلــغ )10،000 درهــم(، أمــا بالنســبة لمــن 
يكــون راتــب اشــتراكه يتجــاوز مبلــغ )16،000 درهــم( فــإن الحــد الأقصــى للتعويــض الشــهري 
ــم 97 لســنة  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــم 7 و10 مــن ق ــف 20,000 درهــم )المــادة رق عشــرين أل
2022(. ونحــن بدورينــا نــرى غيــاب فكــرة الضمانات التــي قررتها التشــريعات المقارنــة لمصلحة 

المســتفيد )العامــل / الموظــف( باعتبــاره الطــرف الأضعــف فــي عقــود التأميــن مــن حيــث تقييــد 
التعويــض بحــد أدنــى لا يمكــن النــزول عنــه، فرأينــا فــي التشــريع الجزائــري أن التعويــض يجــب 
ألا يقــل عــن 50 % مــن الأجــر المرجعــي، كمــا يجــب ألا تقــل نســبة التعويــض عــن )75 %( مــن 
ــغ التعويــض الشــهري  ــل مبل ــي التشــريع الســعودي لا يق ــى المضمــون، وف ــي الأدن الأجــر الوطن
عــن مقــدار إعانــة البحــث عــن عمــل المقــررة نظامًــا. وهــذه الضمانــات التــي قررتهــا التشــريعات 
المقارنــة لهــا دور كبيــر فــي تحقيــق التــوازن والعدالــة مــن حيــث حمايــة الموظــف باعتبــاره فاقــد 
للعمــل وبحاجــة إلــى ضمانــات تحميــه، ســيما وأن فكــرة ضمانــات المؤمــن لــه )الموظــف / العامل( 
تنســجم مــع أهــداف هــذه الأنظمــة التــي تعُنــى بالدرجــة الأولــى توفيــر ســبل العيــش والحمايــة مــن 
تداعيــات فقــدان العمــل. وعليــه نهيــب بالمشــرع الإماراتــي مراعــاة هــذا الفــراغ الــذي مــن شــأنه 
ــذي يتعرضــون للتعطــل  ــن ال ــال أو الموظفي ــن والعم ــن المؤم ــة بي ــوازن العلاق ــى ت ــر عل أن يؤث
عــن العمــل؛ إذ إنــه مــن الضــرورة بمــا كان أن يتــم وضــع حــداً أدنــى لمبلــغ التعويــض ســيما وأن 
المشــرع قــرر حــداً أعلــى لهــذا التعويــض والــذي يشُــكل ضمانــة للمؤمــن علــى حســاب المســتفيد 
ــاً  ــار لاحتســاب التعويــض وفق ــى الراتــب الأساســي كمعي ــه(، فــضلاً عــن اعتمــاده عل )المؤمــن ل

لمــا تناولنــاه آنفــاً

ــبة  ــدد بنس ــغ مح ــو مبل ــض ه ــاط التعوي ــل من ــي جع ــرع الإمارات ــول، إن  المش ــة الق خلاص
معينــة )60 %( مــن راتــب الاشــتراك يصــرف علــى أســاس شــهري، كمــا قيــد هــذا المبلــغ بعــدم 
ــه للحــد الأقصــى مــن التعويــض، واعتمــد فكــرة متوســط الأجــر كمــا هــو فــي التشــريع  مجاوزت
الجزائــري والتشــريع الســعودي، بيــد أنــه - التشــريع الإماراتــي -  اختلــف عنهمــا فــي أن المتوســط 
يحُســب علــى أســاس متوســط الأجــر الأساســي لآخــر )6( أشــهر التــي تســبق التعطــل عــن العمــل 
)المــادة رقــم 7 مــن القــرار الــوزاري رقــم 604 لســنة 2022(. وأهــم مــا فــي الأمــر غيــاب فكــرة 
الضمانــات التــي وجدناهــا فــي التشــريعات المقارنــة لمصلحــة الموظــف عــن التشــريع الإماراتــي.

المطلب الثاني: مدة صرف التعويض وميعاد استحقاقهِ

بعــد أن بينــا فــي المطلــب الســابق، مقــدار التعويــض النقــدي والعينــي الضمانــات التــي قررتهــا 
التشــريعات فــي ســبيل تحقيــق التــوازن بيــن أطــراف العلاقــة؛ إذ إنــه لا يكفــي لمباشــرة صــرف 
التعويــض تحقــق الخطــر المؤمــن منــه المتمثــل بالتعطــل عــن العمــل باعتبــار أن هــذا التعويــض 
لــه مــدة محــددة يســتفيد خلالهــا الموظــف مــن التعويــض ولا يســتمر معــه مــدى الحيــاة أو حتــى 
ــق  ــا ح ــد انقضائه ــي عن ــددة ينته ــدة مح ــه م ــض ل ــغ التعوي ــل مبل ــر، ب ــل آخ ــى عم ــه عل حصول
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الموظــف فــي الحصــول علــى مبلــغ التعويــض )الفــرع الأول(، كمــا أن مبلــغ التعويــض لــه ميعــاد 
ــك  ــاول ذل ــه نتن ــده فــي كل تشــريع )الفــرع الثانــي(. وعلي ــم تحدي ــه ت صــرف لمصلحــة المؤمــن ل

مــن خلال الآتــي:

الفرع الأول: المدة التي يصُرفهِ عنها التعويض

ــري  ــريع الجزائ ــاً للتش ــة وفق ــن البطال ــض ع ــا التعوي ــل خلاله ــتحق العام ــي يس ــدة الت إن الم
تقــدر بشــهرين لــكل ســنة اشــتراك، وتعتبــر ســنوات اشــتراك الأقدميــة المعتمــدة لــدى آخــر هيئــة 
مســتخدمة، والأقدميــة المعتمــدة هــي ســنوات العمــل التــي أداهــا العامــل فــي آخــر هيئــة مســتخدمة، 
وعنــد الاقتضــاء تحســب ســنوات العمــل التــي أداهــا فــي هيئــات مســتخدمة أخــرى عندمــا ينجــم 
تغييــر المســتخدم عــن تحويــل المســتخدمين بســبب إعــادة هيكلــة أو إعــادة توزيــع العمــل )المــادة 
رقــم 14 مــن المرســوم التشــريعي رقــم 94 - 11(. ولا تحســب فتــرات العمــل التــي تمــت فــي إطــار 
عقــد محــدد المــدة ضمــن مــدة التكفــل المذكــورة، بحيــث يسُــمح بتمديــد هــذه المــدة إذا كان المعنــي 
)العامــل( دون عمــل حتــى نهايــة مــدة عقــد العمــل )المــادة رقــم 24 مــن المرســوم التشــريعي رقــم 
94 - 11(. وتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع الجزائــري أجــاز إحالــة العامــل فــي نهايــة فتــرة حقــه 

فــي التأميــن عــن البطالــة الــذي تعــذر إدماجــه فــي الحيــاة العمليــة إلــى التقاعــد المســبق، وهنــا يقــع 
علــى عاتــق نظــام التأميــن عــن البطالــة تحمــل التزامــات صاحــب العمــل فيمــا يتعلــق بمســاهمة 
ــذه  ــك أن أداء ه ــم 94 - 11(، ذل ــن المرســوم التشــريعي رق ــم 20 م ــادة رق ــوق )الم ــل الحق تخوي
المســاهمة ذات أهميــة بالنســبة للمتعطــل عــن العمــل إذ يتوقــف عليهــا اســتفادته مــن أداءات التأميــن 

)المــادة رقــم 8 مــن المرســوم التشــريعي رقــم 94 - 11).

ــن ضــد التعطــل عــن  ــن نظــام التأمي ــم )13( م ــادة رق ــا المشــرع الســعودي فبموجــب الم أم
ــرات  ــن م ــرة م ــن كل م ــة ع ــة أو متصل ــهرًا متقطع ــي )12( ش ــوى ه ــدة القص ــإن الم ــل ف العم
الاســتحقاق، علــى ألا تزيــد هــذه المــدة عــن )12( شــهرًا خلال كل )24( شــهرًا متصلــة تبــدأ مــن 

ــمري، 2022، ص377) ــدة )الأس ــذه الم ــم خلال ه ــرف يت ــخ أول ص تاري

أمــا عــن المــدة التــي يصــرف عنهــا التعويــض فــي التشــريع الإماراتــي كمــا هــو واضــح مــن 
خلال نــص المــارد رقــم )6( مــن نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل؛ إذ جعــل الحــد الأقصــى 
لهــا ثلاثــة أشــهر تبــدأ مــن تاريــخ تعطــل الموظــف عــن العمــل. وبمقارنــة هــذه المــدة مــع مــا ورد 
فــي التشــريعات المقارنــة نجــد بــأن التشــريعات المقارنــة تتفــوق بكثيــر علــى التشــريع الإماراتــي 
مــن حيــث مــدة التغطيــة، ســيما وأن بعضهــا )التشــريع الجزائــري والتشــريع الســعودي( قــد نصــا 
صراحــة علــى إمكانيــة اســتمرار التعويــض لمــدة )12( اثنــي عشــر شــهراً، أي مــا يعــادل أربعــة 
أضعــاف المــدة فــي التشــريع الإماراتــي. إلا أننــا نــرى أن ذلــك لا ينــال مــن التشــريع الإماراتــي إذا 
مــا نظرنــا إلــى أهــداف المرســوم بقانــون اتحــادي محــل هــذه الدراســة، حيــث جــاءت أحــد أهــم هــذه 
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الأهــداف فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة رقــم )2( "جــذب أفضــل المواهــب العالميــة مــن العمالــة 
الماهــرة والحفــاظ عليهــا فــي ســوق العمــل فــي الدولــة للوصــول إلــى اقتصــاد تنافســي"، فالعمالــة 
الماهــرة هــي التــي تتســابق عليهــا المؤسســات وأصحــاب العمــل للاســتفادة منهــا، وأن مــا يدفــع 
ــة الماهــرة التــي تعمــل فــي مواقــع البحــوث والتصنيــع  النمــو الاقتصــادي إلــى الأمــام هــو العمال
والتطويــر )شــحادة، 2007، ص384(؛ الأمــر الــذي يجعــل مســألة تعطلهــا عــن العمــل غيــر واردة 
ــل للحفــاظ عليهــا فــي  مــن حيــث المبــدأ، إلا أنــه فــي حــال تعطلهــا عــن العمــل فــإن المشــرع قــد تدخ�
ســوق العمــل الــذي يفتــرض كونهــا ماهــرة ولديهــا خبــرات عاليــة ألا تبقــى متعطلــة عــن العمــل 
لفتــرة طويلــة. لذلــك نعتقــد أن  المــدة التــي وضعهــا المشــرع الإماراتــي وإن كانــت قصيــرة إلا أنهــا 

تعُــزز فكــرة الأهــداف التــي انطلــق منهــا هــذا النظــام.

وتأكيــداً لمــا تقــدم، فــإن المشــرع وضــع حــداً أقصــى مــن حيــث مــدة التغطيــة والتــي لا تخــول 
ــدة  ــم )6 / 2( أن م ــادة رق ــي الم ــرر ف ــا؛ إذ ق ــد تجاوزه ــض بع ــى التعوي الموظــف الحصــول عل
التغطيــة يجــب ألا تزيــد عــن اثنــي عشــر شــهرًا خلال مــدة خدمــة المؤمــن عليــه فــي ســوق العمــل 
ــث يســتغرق عــدد  ــر مــن مــرة بحي ــي مــن يتعــرض للتعطــل عــن العمــل لأكث ــة، بالتال ــي الدول ف
مــرات التعويــض مــدة )12( اثنــي عشــر شــهرًا، فهــو خليــقٌ بحرمانــه مــن الحمايــة المقــررة فــي 
هــذا النظــام بحســبان أنــه لــو كان مــن العمالــة الماهــرة لمــا تعــرض لهــذا العــدد مــن إنهــاء الخدمــة 
ــة الأخيــرة تتمثــل فــي وضــع  ــدى أكثــر مــن صاحــب عمــل. إلا أن  الإشــكالية القائمــة فــي الحال ل
ــة - الاثنــي عشــر )12( شــهرًا - فــي ســوق العمــل  ــة التأميني ــذي يســتغرق مــدة التغطي العامــل ال
فــي الدولــة، ويترتــب علــى ذلــك عــدم اســتحقاقه لمنافــع نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل، 
ولمــا كان هــذا النظــام إلزاميــاً علــى العمــال والموظفيــن المخاطبيــن بأحكامــه؛ فهــل معنــى ذلــك 
ــدم  ــي - ع ــع قانون ــود مان ــار وج ــى اعتب ــل عل ــح عم ــة تصري ــذه الحال ــي ه ــل ف ــح العام ــدم من ع
الاشــتراك فــي نظــام التأميــن - يحــول بينــه وبيــن اشــتراكه فــي هــذا النظــام؟ أم أن ذلــك لا يحــول 
بينــه وبيــن الحصــول علــى تصريــح العمــل إلا أن الأمــر متعلــق بعــدم حمايتــه مــن أخطــار التعطــل 
ــح عمــل  ــح تصري ــق عــدم من عــن العمــل. نــرى ضــرورة معالجــة هــذه المســألة، إمــا عــن طري
جديــد تعــويلاً علــى فكــرة العمالــة الماهــرة، أو أن يتــم منــح التصريــح للعامــل مــع إبقــاء التزامــه 
ــى  ــح عل ــث يصب ــض بحي ــغ التعوي ــل مبل ــدة كتقلي ــة بشــروط جدي ــة التأميني ــي الوثيق بالاشــتراك ف
ســبيل المثــال بواقــع )50 %( بــدلًا مــن )60 %( مــن راتــب الاشــتراك. وفــي ذات الســياق لــم نجــد 
فــي التشــريع الإماراتــي إمكانيــة إحالــة الموظــف الــذي لــم يتمكــن مــن العــودة إلــى ســوق العمــل 
للتقاعــد أســوةً بالمشــرع الجزائــري، ونــرى أن هــذا النهــج مجــدي مــن حيــث معالجــة عــدم قابليــة 
إعــادة بعــض الكفــاءات إلــى ســوق العمــل لأي ســبب كان، كأن يكــون التعطــل عــن العمــل بســبب 
البطالــة الاحتكاكيــة )عبدالكريــم، 2004، ص156(، فــضلاً عــن أن ذلــك يعُتبــر أحــد الضمانــات 

التــي تحافــظ علــى الحيــاة الكريمــة للمواطنيــن
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الفرع الثاني: ميعاد صرف التعويض

إن ميعــاد اســتحقاق الأجيــر المعنــي لأداءات التأميــن عــن البطالــة فــي التشــريع الجزائــري، 
يكــون بعــد شــهرين مــن تاريــخ قــرار التســريح لســبب اقتصــادي، وتدفــع شــهرياً عنــد حلــول أجــل 
اســتحقاقها )المــادة رقــم 42 مــن المرســوم التشــريعي رقــم 94 - 09(. وقــد يتســاءل البعــض أن 
ذلــك قــد يجعــل الأجيــر دون أي دخــل عــن الفتــرة مــا بيــن التســريح ومــا بيــن تاريــخ اســتحقاق 
ع قــرر للأجيــر المعنــي المقبــول للاســتفادة مــن التأميــن  أداءات التأميــن عــن البطالــة، إلا أن المشــر�
عــن البطالــة حصولــه علــى تعويــض يســاوي أجــر 3 أشــهر يتحملهــا صاحــب العمــل عند التســريح 

)المــادة رقــم 22 مــن المرســوم التشــريعي رقــم 94 - 09).

أمــا فــي التشــريع الســعودي فــإن موعــد اســتحقاق التعويــض، يكــون اعتبــارًا مــن أول الشــهر 
ــن ضــد  ــن نظــام التأمي ــة م ــادة الثامن ــي الم ــا ف ــر الشــروط المنصــوص عليه ــخ تواف ــي لتاري التال

التعطــل عــن العمــل )المــادة رقــم 9 مــن المرســوم الملكــي رقــم م / 18)

ــض  ــغ التعوي ــع مبل ــزام بدف ــن( الالت ــة )المؤم ــزود الخدم ــى م ــي، عل ــي التشــريع الإمارات وف
ــر وشــروط  ــع معايي ــة م ــة المتوافق ــتلام المطالب ــخ اس ــن تاري ــبوعين م ــاوز أس ــد لا يتج ــي موع ف
الاســتحقاق المقــررة )المــادة الخامســة مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 13 لســنة 2022(، وذلك 
ــاً لمــا يحــدده الأخيــر )المــادة رقــم  ــغ التعويــض إلــى حســاب المؤمــن عليــه وفق عبــر تحويــل مبل
13 مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 97 لســنة 2022(.  ولمــا كان مجلــس الــوزراء قــد قــرر كمــا 

رأينــا فــي الدفــع الســابق أن مــدة التعويــض هــي ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ تعطلــه )العامــل( عــن 
العمــل، وأن المؤمــن عليــه يجــب أن يتقــدم بالمطالبــة بالتعويــض تجــاه المؤمــن خلال ثلاثيــن يومًــا 
مــن تاريــخ انتهــاء علاقــة العمــل )المــادة رقــم 2 والمــادة رقــم 7 مــن القــرار الــوزاري رقــم 604 
لســنة 2022(، وأنــه قــرر فــي ذات الســياق أن المؤمــن يلتــزم بدفــع التعويــض للمؤمــن عليــه خلال 
أســبوعين مــن تاريــخ اســتلام المطالبــة، الأمــر الــذي يجعــل مســألة احتســاب المــدد فــي القانــون 
الإماراتــي يعتريهــا شــيء مــن التعــارض وعــدم الوضــوح، فالميعــاد الــذي تبــدأ بــه مــدة التعويــض 
هــو مــن تاريــخ انتهــاء علاقــة العمــل، بيــد أن تاريــخ دفــع التعويــض الملتــزم بــه المؤمــن هــو خلال 
أســبوعين مــن تاريــخ اســتلام المطالبــة مــن قبــل المؤمــن عليــه الــذي مــن الممكــن أن يكــون قــد 
تقــدم بهــا الأخيــر بعــد تاريــخ انتهــاء علاقــة العمــل ضمــن المــدة المحــددة )30 يومًــا(، الأمــر الــذي 
يجعــل مــدة الثلاثــة أشــهر تســبق فــي بدايتهــا المــدة المقــررة لبــدء دفــع التعويــض، ونــرى أن تتــم 
معالجــة هــذه المســألة بحيــث يعُتمــد ســريان مــدة الثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ دفــع التعويــض فيكــون 
ــي التشــريع  ــة كمــا هــو الحــال ف ــخ المطالب ــي لتاري ــارًا مــن أول الشــهر التال ــع التعويــض اعتب دف

الســعودي.
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المبحــث الثانــي: أحــكام ســقوط الحــق بالتعويــض فــي التأميــن ضــد 
ــهِ ــل ووقف ــن العم ــل ع التعط

د اســتحقاق المؤمــن عليــه للتعويــض أو مباشــرة المؤمــن دفــع التعويــض للموظــف /  إن مجــر�
العامــل، لا يعنــي أن الأخيــر بمنــأى عــن الوقــوع تحــت طائلــة ســقوط أو وقــف هــذا الحــق؛ إذ إن 
التشــريعات قــد نظمــت أحكامًــا تعُنــى بحمايــة حقــوق المؤمــن تجــاه المســتفيد، والتــي مــن أهمهــا 
ــه  ــة مخالفت ــن نتيج ــذا التأمي ــا ه ــع بمزاي ــن يتمت ــتفيد ل ــض، أي أن المس ــي التعوي ــق ف ــقوط الح س
لأحــكام التشــريع الناظــم للتأميــن عــن البطالــة، وقــد يتــم وقــف هــذا التعويــض بعــد اســتحقاقه إذا مــا 
طــرأت حــالات معينــة تســتوجب وقــف صــرف التعويــض، لحيــن زوال الســبب أو العلــة التــي أدت 
إلــى هــذا الوقــف. وعليــه نتنــاول فــي هــذا المبحــث حــالات ســقوط الحــق بالتعويــض فــي المطلــب 

الأول، ونتنــاول حــالات وقــف الحــق بالتعويــض ضــد البطالــة فــي مطلــب ثــانِ

المطلب الأول: سقوط الحق بالتعويض في التأمين ضد التعطل عن العمل 

جــاء فــي المرســوم التشــريعي الجزائــري العديــد مــن الأحــكام المتعلقــة بســقوط الحــق 
بالتعويــض عــن البطالــة، ففــي أحــكام ســقوط الحــق فــي التعويــض نجــد بــأن المشــرع نــص علــى 
ــي بأحــكام هــذا المرســوم التشــريعي ومــارس  ــاً إذا خــرق المعن ــاء كل الأداءات قانون "يمكــن إلغ
نشــاطاً مهنيــاً مــدراً أرباحــاً دون تصريــح مســبق". يتبيــن مــن الحكــم الســابق؛ أن المشــرع 
الجزائــري قــد أورد نصــاً عامًــا يقضــي بإجــازة إلغــاء كافــة الامتيــازات التأمينيــة المقــررة بأحــكام 
ــل أحــد  ــال مــن قب ــة حــال حــدوث أي خــرق أو عــدم امتث ــن عــن البطال ــق بالتأمي التشــريع المتعل
ــى  ــاح دون الحصــول عل ــاً مــدراً للأرب ــر ممارســته نشــاطاً معني ــك عب ــن، وذل الأشــخاص المعنيي
ــوم  ــن المرس ــم 27 م ــادة رق ــة )الم ــن البطال ــن ع ــي للتأمي ــدوق الوطن ــن الصن ــبق م ــح مس تصري
ــام  ــن أداءات نظ ــتفادة م ــن الاس ــع بي ــر الجم ــرع حظ ــك أن المش ــم 94 - 11(، ذل ــريعي رق التش
ــم 22 مــن المرســوم  ــي )المــادة رق ــة مــع أي دخــل ناجــم عــن أي نشــاط مهن ــن عــن البطال التأمي
ــة  ــع الأداءات التأميني ــاء دف ــي ذات الســياق إلغ ــرر المشــرع ف ــا ق ــم 94 - 11(. كم التشــريعي رق
ــدم  ــة أو إذا تق ــات خاطئ ــى تصريح ــاءً عل ــروعة أو بن ــر مش ــة غي ــتفيد بطريق ــا المس إذا تقاضاه
بشــهادات كاذبــة – كأن تكــون مــزورة وذلــك دون المســاس بالعقوبــات الجزائيــة التــي ينــص عليهــا 
القانــون )المــادة رقــم 38 مــن المرســوم التشــريعي رقــم 94 - 11(، أي أن الأمــر لا يتوقــف علــى 
حرمــان المســتفيد مــن أداءات التأميــن فحســب بــل قــد تطالــه المســاءلة الجزائيــة عــن هــذه الأفعــال. 
ولمــا كان الصنــدوق الوطنــي للتأميــن عــن البطالــة مكلــف بالإشــراف والرقابــة علــى المســتفيدين 
ــدوق،  ــى النظــام الأساســي للصن ــة إل ــة بالإضاف ــن البطال ــة بموجــب نظــام تأمي ــن البطال ــن تأمي م
وأن هــذه المهمــة قــد تســتلزم اســتدعاء المســتفيدين للخضــوع لبعــض الإجــراءات أو تقديــم بعــض 
المســتندات والإقــرارات للتحقــق مــن اســتمرار أهليــة المســتفيد لاســتحقاق المنافــع التأمينيــة، الأمــر 
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الــذي جعــل المشــرع أن يقــرر حرمــان المســتفيدين الذيــن لا يســتجيبون لاســتدعاءات الصنــدوق 
الوطنــي للتأميــن عــن البطالــة مــن الحصــول علــى المنافــع التأمينيــة كقرينــة علــى عــدم اســتمرار 
ــن  ــام تأمي ــيير نظ ــة بتس ــة المكلف ــو الهيئ ــدوق ه ــذا الصن ــبان أن ه ــن، بحس ــع التأمي ــم لمناف أهليته
البطالــة مــن أداءات التأميــن المقــررة فــي هــذا النظــام )المــادة رقــم 37 مــن المرســوم التشــريعي 

ــم 94 - 11). رق

وقــد يســقط الحــق فــي التعويــض عــن البطالــة بمــرور الزمــن )التقــادم(، فمتــى مــا مضــى اثنــا 
عشــر )12( شــهرًا ابتــداء مــن يــوم اســتيفاء العامــل مجموعــة شــروط الاســتفادة مــن دفــع أداءات 
التأميــن؛ يســقط حقــه فــي الاســتفادة مــن الأداءات التأمينيــة المقــررة بموجــب نظــام التأميــن عــن 
البطالــة إذا لــم يتقــدم بالمطالبــة خلال هــذه المــدة )المــادة رقــم 43 مــن المرســوم التشــريعي رقــم 

.(11 - 94

ــور فــي ســقوط الحــق فــي  ــة لا تتبل ــى المنافــع التأميني إن أســباب عــدم حصــول المســتفيد عل
ــن  ــع م ــه يمُن ــض، إلا أن ــتفيد مســتحقاً للتعوي ــون المس ــد يك ــا ق ــه فحســب، وإنم ــض أو إيقاف التعوي
الانتفــاع بــه نظــراً لتعلــق حــق الغيــر بــه أو تحقيقــاً لإرادة المســتفيد نفســه. ولجعــل الأمــر أكثــر 
وضوحًــا؛ نســتعرض نــص المــادة رقــم )44( مــن نظــام التأميــن عــن البطالــة الجزائــري التــي جــاء 
ــة للتنــازل أو الحجــز حســب نفــس الشــروط  ــة قابل بهــا "تكــون التعويضــات التأمينيــة عــن البطال
والحــدود الخاضعــة للأجــور"، بالتالــي فــإن كانــت ذمــة المســتفيد مثقلــة بديــن لصالــح الغيــر فــإن 
ذلــك قــد يحــول بينــه وبيــن انتفاعــه مــن تأميــن البطالــة بســبب الحجــز علــى التعويــض المســتحق، 
ــن  ــي التأمي ــه ف ــازل عــن حق ــا يتضــح مــن النــص الســابق أن المشــرع أجــاز للمســتفيد أن يتن كم

لمصحــة الغيــر.

مــن خلال مطالعتنــا لنصــوص التشــريع الســعودي لا ســيما نــص المــادة رقــم )15( مــن نظــام 
ــرة ســقوط الحــق  ــى فك ــم يتطــرق إل ــا أن المشــرع ل ــن لن ــل يتبي ــن ضــد التعطــل عــن العم التأمي
فــي التعويــض، حيــث أكتفــى بتنظيــم حــالات وقــف الحــق بالتعويــض فقــط ونرجــئ تناولهــا إلــى 

المطلــب التالــي مــن هــذه الدراســة

وكقرينــه الجزائــري قــرر المشــرع الســعودي قابليــة التعويــض للحجــز أو التنــازل، وربطهــا 
بالشــروط التــي حددهــا نظــام العمــل فيمــا يتعلــق بالأجــور )المــادة رقــم 21 مــن المرســوم الملكــي 
رقــم م / 18(. وعليــه إذا مــا تحققــت شــروط الحجــز علــى مبلــغ التعويــض يكــون كمــا هــو الحــال 
فــي التشــريع الجزائــري أن المؤمــن عليــه لــن يســتحق التعويــض فــي حــدود مــا هــو مقــرر فــي 

نظــام العمــل )المــادة رقــم 97 المرســوم الملكــي رقــم م / 51).

ــة، حيــث لا  ــن المقارن ــي القواني ــه ف ــف عــن نظرائ ــي يختل ــي التشــريع الإمارات إن الوضــع ف
يوجــد أي ذكــر فــي المرســوم بقانــون لفكــرة الحرمــان مــن التعويــض، إلا أن مجلــس الــوزراء قــرر 
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أن للمؤمــن اســترداد كامــل التعويــض الــذي صــرف للمؤمــن عليــه إذا مــا ثبــت أن المؤمــن عليــه 
قــد تقــدم بــأي بيانــات مغلوطــة حــول علاقتــه التعاقديــة مــع صاحــب العمــل أو راتــب الاشــتراك أو 
ظــروف انتهــاء الخدمــة، مــع عــدم الإخلال بــأي جــزاءات أو عقوبــات وفقــاً للتشــريعات الســارية 
ــة  ــم 97 لســنة 2022(. وهــذه الحال ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــم 15 مــن ق ــة )المــادة رق ــي الدول ف
ــل هــذه  ــرى بأنهــا تمث ــا ن ــى فكــرة انقضــاء الحــق بالتعويــض، إلا أنن ــم تنــص صراحــة عل وإن ل
الفكــرة، لأن إذا تحققــت أســبابها قامــت مســؤولية الموظــف تجــاه المؤمــن مــن حيــث اســترداد كامــل 

التعويضــات الــذي صُرفــت لمصلحتــه بأثــرٍ رجعــي.

بعــد عــرض نصــوص التشــريعات المقارنــة فيمــا يتعلــق بانقضــاء الحــق فــي التعويــض، ومــن 
خلال مطالعــة التشــريع الإماراتــي يظهــر لنــا وجــود بــون فــي طريقــة معالجــة انقضــاء الحــق فــي 
التعويــض بيــن التشــريعات المقارنــة والقانــون الإماراتــي، لا ســيما حالــة الحجــز علــى التعويــض 
كمــا هــو معمــول بــه فــي التشــريعات المقارنــة؛ إذ يمكــن أن تكــون ذمــة المؤمــن عليــه مشــغولة 
بديــن لصالــح الغيــر ســواءً حــال حياتــه أو بعــد وفاتــه، الأمــر الــذي يتطلــب تنظيــم هــذه المســألة 
بشــكل يحقــق مصلحــة الدائنيــن والمســتحق )العامــل / الموظــف(، ويمكــن الاســتفادة مــن ضوابــط 
الحجــز علــى الأجــور والرواتــب الــواردة فــي التشــريع الإماراتــي لتطبيقهــا علــى فكــرة الحجــز 
علــى التعويــض فــي التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل )المــادة رقــم 242 مــن المرســوم بقانــون 
اتحــادي رقــم 42 لســنة 2022 بإصــدار قانــون الإجــراءات المدنيــة(. أمــا عــن قابليــة التعويــض 
ــرى ضــرورة  ــة، فلا ن ــاً للتشــريعات المقارن ــازل وفق ــل للتن ــن ضــد التعطــل عــن العم ــي التأمي ف
ــد  ــد مــن الإشــكالات وق ــى المزي ــؤدي إل ــي لهــذه الفكــرة لأنهــا ســوف ت انتهــاج المشــرع الإمارات
تخلــق نــوع مــن التبايــن خصوصــاً فيمــا يتعلــق بالأهــداف الــذي انطلــق منهــا المرســوم بقانــون، 
حيــث إن فكــرة المرســوم بقانــون أن تحمــي العامــل أو الموظــف وتوفــر لــه العيــش الكريــم، ومــن 
غيــر المنطقــي أن يســمح بالتنــازل عــن هــذا الحــق، وموقفنــا مــن فكــرة التنــازل عــن التعويــض 
ــة  ــط معين ــق ضواب ــون وف ــر يك ــض؛ بحســبان أن الأخي ــى التعوي ــا للحجــز عل ــن تأييدن ــال م لا ين
فــضلاً عــن كــون الحجــز يتعلــق بالتزامــات قانونيــة تجــاه الغيــر وديــون قــد تكــون مثقلــة بهــا ذمــة 

المتعطــل عــن العمــل.

المطلب الثاني: وقف الحق بالتعويض في التأمين ضد التعطل عن العمل 

رأينــا فــي المطلــب الســابق أن انقضــاء الحــق فــي التعويــض مناطــه عــدم قابليــة إعــادة صــرف 
ــدم مشــروعيته.  ــه أو لع ــم طبيعت ــزوال بحك ــة" لل ــة الســبب "الحال ــدم قابلي ــض للمســتفيد لع التعوي
إلا هنــاك حــالات يــؤدي تحققهــا إلــى وقــف صــرف التعويــض عــن المســتفيد مــع إمكانيــة عــودة 
ــي  ــار الت ــض والآث ــف التعوي ــرة وق ــاول فك ــوف نتن ــه س ــا. وعلي ــد زواله ــض عن ــرف التعوي ص

تترتــب عليــه وفقــاً للتشــريعات محــل الدراســة.
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ــاف أداءات  ــا إيق ــق أي منه ــى تحق ــب عل ــي يترت ــالات الت ــر الح ــري ذك ــرع الجزائ إن المش
ــا مــن فكــرة الاســتفادة  ــد مــن النصــوص. فانطلاقً ــة )التعويــض( مــن خلال العدي ــع التأميني المناف
مــن خبــرات وطاقــات المســتفيدين مــن نظــام تأميــن البطالــة، أجــاز المشــرع الجزائــري للصنــدوق 
ــم وإقامــة ورش أو  ــن كتنظي ــام بنشــاط معي ــزم المســتفيد بالقي ــة أن يل ــن عــن البطال ــي للتأمي الوطن
عمــل معيــن ذي منفعــة عامــة أو عمــل مقابــل أجــر )المــادة رقــم 23 مــن المرســوم التشــريعي رقــم 
94 - 11(، ولمــا كان ذلــك لا يحــول دون حــق المســتفيد فــي الحصــول علــى الأداءات التــي يمنحهــا 

لــه نظــام تأميــن البطالــة خلال نشــاطه ذي المنافــع العامــة المكلــف بــه مــن قبــل الصنــدوق )المــادة 
رقــم 24 مــن المرســوم التشــريعي رقــم 94 - 11(، فإنــه يمكــن للهيئــة المكلفــة بتســيير نظــام التأمين 
عــن البطالــة إيقــاف منــح الأداءات إذا لــم يمتثــل المســتفيد للالتزامــات المكلــف بهــا مــن قبــل الهيئــة 
)المــادة رقــم 26 مــن المرســوم التشــريعي رقــم 94 - 11(. أمــا بالنســبة للمســتفيد الــذي يجــد خلال 
فتــرة تكفــل نظــام تأميــن البطالــة بــه عــملاً بعقــد محــدد المــدة بنــاءً علــى تصريــح مــن الصنــدوق 
الوطنــي للتأميــن عــن البطالــة فإنــه يتــم تعليــق حقوقــه إلــى أن ينتهــي عقــد العمــل للمــدة المتبقيــة مــع 
زيــادة فتــرة تتــراوح مــن شــهر واحــد كحــد أدنــى إلــى ثلاثــة )3( أشــهر كحــد أقصــى )المــادة رقــم 

25 مــن المرســوم التشــريعي رقــم 94 - 11).

مــن خلال مطالعتنــا لنصــوص التشــريع الســعودي تبيــن لنــا أن نظــام التأميــن ضــد التعطــل 
عــن العمــل رت�ــب علــى تحقــق حــالات معينــة إيقــاف صــرف التعويــض، ولــم يتطــرق إلــى فكــرة 
ســقوط الحــق فــي التعويــض كمــا أســلفنا، وعليــه لخــص المشــرع الســعودي حــالات وقــف صــرف 
التعويــض فــي المــادة رقــم )15( مــن نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل علــى النحــو التالــي:

الوفــاة. أي وفــاة المســتفيد، وقــد يقــول قائــل إن حالــة الوفــاة تســتدعي انقضــاء الحــق فــي أ. 
ــة  ــض مناطــه عــدم قابلي ــي التعوي ــك لأن انقضــاء الحــق ف ــه؛ وذل ــس وقف ــض ولي التعوي
إعــادة صــرف التعويــض للمســتفيد لعــدم قابليــة الســبب "الحالــة" للــزوال بحكــم طبيعتــه، 
ــار  ــه اعتب ــم مع ــذي يتحت ــر ال ــزوال؛ الأم ــل لل ــر قاب ــع غي ــر واق ــاة أم ــت الوف ــا كان ولم
حالــة الوفــاة مــن حــالات انقضــاء الحــق فــي التعويــض وليــس وقفــه. وهــذا الطــرح قــد 
يكــون وجيهــاً إلا أنــه لايمكــن اســقاطه علــى التشــريع الســعودي، لأن مــا يبــرر موقــف 
المشــرع فــي هــذه الحالــة أنــه ســمح بالتنــازل والحجــز علــى مبلــغ التعويــض كمــا رأينــا 
ــازل أو أن  ــل الحــق بموجــب التن ــد ينتق ــاة المســتفيد ق ــي بوف ــب الســابق، بالتال ــي المطل ف
ــة الوفــاة التــي اعتبرهــا المشــرع  يتــم الحجــز علــى الحــق فــي التعويــض، لذلــك إن حال
الســعودي ســبباً لوقــف التعويــض يتســق مــع فكــرة قابليــة هــذا التعويــض لإعــادة الصــرف 

للمتنــازل لــه أو لمصلحــة الدائنيــن.

إذا كان لديه مصدر دخل شهري.ب. 
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إذا لم يعُد قادراً على العمل. ج. 

إذا لم يعُد مسجلًا لدى الوزارة.د. 

عدم استمراره بالبحث عن العمل بجد ونشاط. ه. 

إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول.و. 

إذا لم يتقيد بالتوجيهات والتعليمات التي تصدرها الوزارة.ز. 

إذا غادر المملكة العربية السعودية. ح. 

إذا بلغ سن الستين وكان مستحقاً لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية. ط. 

زوال أي شــرط مــن شــروط اســتحقاق التعويــض بموجــب نظــام التأميــن ضــد التعطــل ي. 
عــن العمــل. 

ــف،  ــبب الواق ــال زوال الس ــي ح ــض ف ــودة صــرف التعوي ــعودي ع ــرر المشــرع الس ــا ق كم
فيعــود الصــرف اعتبــاراً مــن أول الشــهر التالــي لتاريــخ إشــعار الــوزارة علــى أن يكــون ذلــك خلال 

)90( يومًــا مــن تاريــخ زوال المانــع )المــادة رقــم 15 / 2 مــن المرســوم الملكــي رقــم م / 18).

إن الوضــع فــي  التشــريع الإماراتــي يختلــف عــن نظرائــه فــي القوانيــن المقارنــة، حيــث فــي 
الأول لــم يتــم تحديــد أحكامــاً خاصــة تتعلــق بمســائل وقــف صــرف التعويــض، بــل ورد ذكــر فكــرة 
إيقــاف صــرف التعويــض فــي حالــة واحــدة فقــط بالنســبة للمرســوم بقانــون اتحــادي، تتمثــل فــي 
ــرة الرابعــة مــن المــادة  ــرة اســتحقاق التعويــض )الفق ــاء فت ــه بعمــل آخــر أثن التحــاق المؤمــن علي
الخامســة مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 13 لســنة 2022(. أمــا فيمــا يتعلــق بقــرارات مجلــس 
الــوزراء ذات الصلــة باعتبــاره مخــول بتعديــل شــروط اســتحقاق التعويــض )الفقــرة الخامســة مــن 
المــادة الخامســة مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 13 لســنة 2022(، فلــم نجــد أي ذكــر لمســألة 

وقــف صــرف التعويــض أو انقضــاء الحــق بــه

وعليــه نــرى مــن الضــرورة بمــا كان أن يتنــاول المشــرع الإماراتــي تنظيــم بعــض حــالات 
وقــف صــرف التعويــض لمــا لهــا مــن أثــر مهــم فــي هــذا النظــام، وعليــه ســوف نحــاول أن نضــع 
بيــن يــدي القــارئ بعــض الحــالات التــي يمكــن أن يتضمنهــا التشــريع الإماراتــي ســواءً عــن طريــق 
تعديــل المرســوم بقانــون أو عــن طريــق إصــدار قــرارات عــن مجلــس الــوزراء تتولــى هــذا الأمــر، 

وذلــك علــى النحــو الآتــي:

أولاً - حالــة وفــاة المســتفيد: فلمــا كانــت الوفــاة قــد تحــدث ســواءً فــي الفتــرة مــا بيــن تحقــق 
شــروط اســتحقاق التعويــض أو خلال صــرف التعويــض للمؤمــن عليــه، ولمــا كان المؤمــن عليــه 
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ــن هــي  ــع التأمي ــرزق، وأن مناف ــي كســب ال ــه ف ــا وتعتمــد علي ــه أســرة يعيله مــن المرجــح أن لدي
مــن الحقــوق المكتســبة للمؤمــن عليــه بموجــب عقــد التأميــن مــع المؤمــن ســيما وأن حادثــة الوفــاة 
تتوافــق مــع شــروط الخطــر بوصفــه ركــن المحــل فــي عقــد التأميــن، بحســبان أنهــا تشــكل حــادث 
ــم 134 و192  ــن رق ــة، الطع ــة والتجاري ــكام المدني ــا – الأح ــة العلي ــة الاتحادي ــي )المحكم احتمال
ــري، 2011،  ــة( )المهــداوي، 2011، ص12(، كمــا أنهــا أمــر مســتقبلي )الزهي لســنة 21 قضائي
ــروعيتها  ــن مش ــضلاً ع ــن)1)، ف ــن الطرفي ــض إرادة أي م ــة بمح ــر متعلق ص121 - 122(، وغي
)المهــداوي، 2016، ص195(. الأمــر الــذي نــرى معــه  أن ينــص المشــرع علــى إمكانيــة صــرف 
التعويــض لأســرة المؤمــن عليــه أســوة كمــا هــو مقــرر فــي التشــريع الجزائــري كمــا رأينــا، أي 
أن يتــم اعتبــار حالــة الوفــاة مــن حــالات وقــف الصــرف التعويــض بحيــث يعــود صرفــه فــي حــال 
وجــود مســتحقين، ويمكــن أن يتــم وضوابــط لتحديــد المســتحقين كمــا هــو معمــول بــه فــي قوانيــن 

المعاشــات والتقاعــد )قانــون اتحــادي رقــم 7 لســنة 1999م(.

ــاً - لــم نجــد فــي التشــريع الإماراتــي أي دور مــن شــأنه أن يســاعد علــى إعــادة المؤمــن  ثاني
عليــه إلــى الحيــاة العمليــة، بعبــارة أخــرى  إن وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن يجــب أن يكــون 
لهــا دور فــي متابعــة المتعطليــن عــن العمــل ومحاولــة إعادتهــم إلــى ســوق العمــل مــرة أخــرى أو 
الاســتفادة مــن خبراتهــم علــى أقــل تقديــر كمــا هــو الحــال فــي التشــريعات المقارنــة، حيــث إن مــن 
أهــداف هــذه الأنظمــة هــي المحافظــة علــى حيــاة كريمــة للمؤمــن عليــه، وهــذا الهــدف يجــب ألا 
يكــون عــن طريــق حــل مؤقــت يتمثــل بتعويــض لمــدة أشــهر فقــط كمــا هــو الحــال فــي التشــريع 
ــى  ــة إل ــه بالإضاف ــي تعويــض المؤمــن علي ــل ف ــاً يتمث ــل يجــب أن يكــون حلاً جذري ــي، ب الإمارات
ــى الطــرف الآخــر  ــد عل ــك فلا ب ــر كذل ــا كان الأم ــل. ولم ــى ســوق العم ــودة إل ــي الع مســاعدته ف
)الموظــف( أن يلتــزم بمتطلبــات الجهــات المعنيــة فيمــا يتعلــق بهــذا الأمــر، كاســتدعائه لــدورات 
تدريبيــة أو ترشــيحه لوظائــف تناســب خبراتــه ومهاراتــه، وعنــد عــدم التــزام المؤمــن عليــه بهــذه 

المتطلبــات لا بــد مــن مجازاتــه عبــر إيقــاف منافــع التأميــن

ثالثــاً - إذا حصــل المتعطــل علــى عمــل آخــر بعــد مؤقــت، يوقــف صــرف التعويــض طــوال 
فتــرة عملــه ويعــود صــرف التعويــض بمجــرد انتهــاء عقــد العمــل، علــى أن يكــون ذلــك خاضــع 

لرقابــة الــوزارة كمــا هــو الحــال فــي التشــريع الجزائــري.

ــي  ــع التشــريعات محــل الدراســة حــددت الاختصــاص ف ــه أن جمي ــا تجــدر الإشــارة إلي ومم
ــتفيدين  ــن المس ــل بي ــن العم ــل ع ــد التعط ــن ض ــام التأمي ــن نظ ــئ ع ــي تنش ــات الت ــض المنازع ف
ــن عــن  ــي للتأمي ــدوق الوطن ــرارات الصن ــع ق ــإن جمي ــري ف ــن، فبالنســبة للتشــريع الجزائ والمؤم

جاء في المادة رقم )1039( من  القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 "لا يكون المؤمن مسؤولاً عن الأضرار   (1(

التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمداً أو غشاً ولو اتفق على غير ذلك"؛  عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في 
للنشر والتوزيع،  المصرية  الحياة، )مصر:  التأمين والمقامرة والرهان والمرتب مدى   - المدني  القانون  شرح 

2023(، ج:7 - المجلد الثاني ، ص: 1222.
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البطالــة فيمــا يتعلــق بإســقاط أو إيقــاف الحــق بالتعويــض عرضــه للطعــن مــن قبــل المســتفيدين، 
ــن المرســوم  ــم 29 م ــادة رق ــرارات )الم ــذه الق ــى ه ــن عل ــتفيد أن يطع إذ إن المشــرع ســمح للمس
ــم يوضــح الإجــراءات  ــم 94 – 11 ل ــم 94 - 11( ، إلا أن المرســوم التشــريعي رق التشــريعي رق
والجهــة المعنيــة فــي نظــر هــذا الطعــن، حيــث اكتفــى التشــريع المذكــور بحســب نــص المــادة )29) 
بالإحالــة إلــى "التشــريع والتنظيــم المعمــول بهمــا"، ممــا يســتدعي الرجــوع إلــى القواعــد العامــة 
التــي تعُنــى بتنظيــم المنازعــات فــي مجــال الضمــان الاجتماعــي بحســبانه التشــريع العــام لنظــام 
التأميــن عــن البطالــة فــي الجمهوريــة الجزائريــة )كمــال، 2019، ص570 – 596(. ينبنــي علــى 
ذلــك، أن الخلافــات بيــن الصنــدوق الوطنــي للتأميــن عــن البطالــة مــن جهــة والعامــل أو صاحــب 
ــة، يجــب أن ترفــع أمــام لجــان  العمــل مــن جهــة أخــرى بشــأن تطبيــق نظــام التأميــن عــن البطال
الطعــن المســبق قبــل اللجــوء إلــى أي طعــن أمــام الجهــات القضائيــة )المــادة رقــم 4 مــن القانــون 
رقــم 08 – 08(، أي أن هنــاك نوعيــن مــن الطعــون، الطعــن المســبق المتمثــل فــي الطعــون التــي 
ترفــع أمــام اللجنــة المحليــة المؤهلــة للطعــن المســبق أو اللجنــة الوطنيــة المؤهلــة للطعــن المســبق 
وفقـًـا للإجــراءات التــي حددهــا قانــون تنظيــم المنازعــات فــي مجــال الضمــان الاجتماعــي )المــادة 
رقــم 5 مــن القانــون رقــم 08 – 08(، والطعــن القضائــي المتمثــل فــي الطعــون التــي ترفــع إلــى 
ــا لقانــون  المحكمــة المختصــة فــي مواجــه قــرارات اللجنــة الوطنيــة المؤهلــة للطعــن المســبق وفقً

الإجــراءات المدنيــة )المــادة رقــم 15 مــن القانــون رقــم 08 – 08)

أمــا فــي التشــريع الســعودي فالقــرارات الصــادرة مــن أي جهــاز مختــص فــي وزارة المــوارد 
البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة أو المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة فيمــا يتعلــق بمهامهــا فــي 
تطبيــق نظــام التأميــن ضــد البطالــة يمكــن لأصحــاب العمــل أو المشــتركين أو مــن يقــوم مقامهــم أن 
يتقدمــوا باعتراضاتهــم عليهــا وفقــاً للإجــراءات المقــررة لذلــك )المــادة رقــم 24 و25 مــن المرســوم 

الملكــي رقــم م / 18)

ــة أم  ــة الإمــارات ســواءً كانــت اتحادي أمــا الوضــع فــي التشــريع الإماراتــي  فــإن محاكــم دول
محليــة ينعقــد لهــا الاختصــاص للفصــل فــي هــذه المنازعــات حســب قواعــد الاختصــاص المقــررة 
فــي التشــريعات ذات الصلــة )الفقــرة رقــم 3 مــن المــادة رقــم 15 مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

97 لســنة 2022).

الخاتمة: 

وصلنــا إلــى نهايــة بحثنــا حــول "أحــكام التعويــض فــي التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل". 
ــت  ــي؛ إذ أصبح ــت الحال ــي الوق ــرة ف ــه الكبي ــى أهميت ــاءً عل ــوع بن ــذا الموض ــار ه ــا اختي قررن
مســألة البطالــة تحظــى باهتمــام كبيــرة بالنســبة للغالبيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يعكــس حداثــة هــذا 

ــه ــا مــن أهميت ــا مهمً ــة الإمــارات جانبً ــة التشــريعية لدول ــي ســياق البني الموضــوع ف



أحكام التعويض في التأم  ضد التعطل عن العمل وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 (دراسة مقارنة) 

)94 - 63(

مارس 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 861

ــا  ــض وفقً ــكام التعوي ــة بأح ــب المتعلق ــم الجوان ــل أه ــل وتفصي ــي تحلي ــرًا ف ــدًا كبي ــا جه بذلن
ــة  ــة اللازم ــق المنافس ــة وتحقي ــات العالمي ــة التوجه ــة متابع ــرًا لأهمي ــة. ونظ ــريعات المحلي للتش

ــات ــض التوصي ــا بع ــة، قدمن ــل المقبل ــي المراح ــوق ف والتف

ــق  ــا يتعل ــق فيم ــن التعم� ــد م ــا بمزي ــن تفصيله ــب الممك ــن الجوان ــد م ــاك العدي ــأن هن ــد ب نعتق
بالتأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل. قــد يكــون هــذا البحــث قــد أظهــر بعــض النقــاط، إلا أن المســاحة 

لاتــزال متاحــة للمزيــد مــن البحــث والتحليــل

وصلـ اللهمَُ على سيدـنا مُحمَدٍ، وعلى آلهِ وصحبه وسلمـ.

ِ رَبـ الْعَالمَِينَ َಋِوَآخِرُ دَعْوَاهمُْ أنَِ الْحَمْدُ ل

أولاً - النتائج:

نسرد أهم النتائج من خلال الآتي: 

إن الطبيعــة القانونيــة لمزايــا نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل لا يمكــن اعتبارهــا . 1
ــل هــي  ــة، ب ــة الخدم ــأة نهاي ــة مكاف ــا بمثاب ــن اعتباره ــه، ولا يمك ــي حكم ــا ف أجــراً أو م
ــه كمحــل  ــق الخطــر المؤمــن من ــود نتيجــة لتحق ــارة عــن تعويــض عــن الدخــل المفق عب

ــة". ــن "البطال ــد التأمي لعق

طريقــة احتســاب التعويــض النقــدي فــي التشــريع الإماراتــي أكثــر بســاطة مــن نظيــره . 2
ــح  ــكل واض ــض بش ــاب التعوي ــة احتس ــدد طريق ــه ح ــث إن ــعودي، حي ــري والس الجزائ
وصريــح دون ربــط المســألة بطــرق احتســاب وفقــاً لتشــريعات أخــرى مثــل نظــام 
ــض  ــاب التعوي ــلوب احتس ــم أس ــن التشــريعات والنظُ ــا م ــة وغيره ــات الاجتماعي التأمين
النقــدي فــي التشــريع الإماراتــي أكثــر بســاطة مــن نظيــره الجزائــري والســعودي، 
حيــث إنــه حــدد طريقــة احتســاب التعويــض بشــكل واضــح وصريــح دون ربــط المســألة 
بطــرق احتســاب وفقــاً لتشــريعات أخــرى مثــل نظــام التأمينــات الاجتماعيــة وغيرهــا مــن 

ــم. ــريعات والنظُ التش

جعــل المشــرع الإماراتــي منــاط التعويــض مبلــغ محــدد بنســبة معينــة )60 %( مــن راتب . 3
ــه للحــد  ــغ بعــدم مجاوزت ــد هــذا المبل ــا قي ــى أســاس شــهري، كم الاشــتراك يصــرف عل
الأعلــى مــن التعويــض، واعتمــد فكــرة متوســط الأجــر كمــا هــو فــي التشــريع الجزائــري 

والتشــريع الســعودي.

اختلــف المشــرع الإماراتــي عــن نظرائــه الجزائــري والســعودي فــي احتســاب متوســط . 4
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الأجــر؛ إذ أن المتوســط وفقــاً للمشــرع الإماراتــي يحُســب علــى أســاس متوســط الأجــر 
الأساســي لآخــر )6( أشــهر التــي تســبق التعطــل عــن العمــل.

ــة . 5 ــف عــن التشــريعات المقارن ــي تختل ــي التشــريع الإمارات ــف بالتعويــض ف فكــرة المكل�
ذلــك أن الأول قــد أســس فكــرة التعويــض علــى مشــاركة القطــاع الخــاص المتمثــل فــي 
ــل اشــتراكات  ــي مقاب ــل بتحمــل عــبء التعويضــات المســتحقة ف ــن للتكف شــركات التأمي
المســتفيدين، أمــا فــي التشــريعات المقارنــة فإنهــا تتعلــق بصناديــق التأمينــات الاجتماعيــة 

التــي تــدار مــن قبــل أجهــزة الدولــة.

ــة . 6 ــى الباق ــة عل ــا إضافي ــي مزاي ــترك ف ــه أن يش ــن علي ــي للمؤم ــمح المشــرع الإمارات س
ــية(. ــن الأساس ــة التأمي ــية )باق الأساس

إن مــدة التكفــل بالتغطيــة التأمينيــة تعتبــر الأقصــر بالنســبة للتشــريع الإماراتــي بالمقارنــة . 7
مــع التشــريعات الأخــرى إلا أنهــا وإن كانــت قصيــرة فإنهــا تعُــزز الأهــداف التــي انطلــق 

منهــا هــذا النظــام. 

ــقوط . 8 ــائل س ــي مس ــة ف ــن المقارن ــي القواني ــه ف ــن نظرائ ــف ع ــي يختل ــريع الإمارات التش
ــة  ــاً خاص ــد أحكام ــم تحدي ــم يت ــي الأول ل ــث إن ف ــض، حي ــي التعوي ــق ف ــف الح أو وق
تتعلــق بمســائل وقــف صــرف التعويــض أو انقضــاء الحــق بــه كمــا هــو فــي التشــريعات 
ــط  ــدة فق ــة واح ــي حال ــض ف ــرف التعوي ــاف ص ــرة إيق ــر فك ــه أورد ذك ــة؛ إذ أن المقارن

ــتحقاق. ــرة الاس ــل آخــر خــلال فت ــاق بعم ــي الالتح ــبة وه بالنس

محاكــم دولــة الإمــارات ســواءً كانــت اتحاديــة أم محليــة ينعقــد لهــا الاختصــاص للفصــل . 9
فــي المنازعــات التــي تنشــأ عــن نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل حســب قواعــد 

الاختصــاص المقــررة فــي التشــريعات ذات الصلــة.

الميعــاد الــذي تبــدأ بــه مــدة التعويــض وفقــاً للتشــريع الإماراتــي هــو مــن تاريــخ انتهــاء . 10
علاقــة العمــل، بيــد أن تاريــخ دفــع التعويــض الملتــزم بــه المؤمــن هــو خــلال أســبوعين 

مــن تاريــخ اســتلام المطالبــة مــن قبــل المؤمــن عليــه.

ثانياً - التوصيات: 

ــاد . 1 ــار احتســاب التعويــض، فاعتم ــي مســألة معي ــي ف ــاط المشــرع الإمارات ــرى أن يحت ن
ــؤدي  ــد ي ــض ق ــي التعوي ــد ف ــار وحي ــب الأساســي كمعي ــى الرات ــي عل المشــرع الإمارات
إلــى الإضــرار بالمؤمــن لــه، علــى اعتبــار أن الراتــب الأساســي عــادة يشــكل جــزئ مــن 
ــذا  ــن ه ــل نســبة م ــض ســوف يتمث ــي للموظــف، فضــلاً عــن أن التعوي ــب الإجمال الرات

ــلاً.  ــب الأساســي كام ــس الرات ــب )60 %( ولي الرات
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ــوازن . 2 ــى ت ــر عل ــأنه أن يؤث ــن ش ــذي م ــراغ ال ــة الف ــي معالج ــرع الإمارات ــب بالمش نهي
العلاقــة بيــن المؤمــن والعمــال أو الموظفيــن الــذي يتعرضــون للتعطــل عــن العمــل فــلا 

ــه. ــزول عن ــى للتعويــض لا يجــوز الن ــد مــن وضــع حــداً لأدن ب

إمكانيــة إخضــاع مبالــغ التأميــن للحجــز وفــق ضوابــط معينــة وذلــك لإلــزام الأشــخاص . 3
بــأداء التزاماتهــم القانونيــة وحمايــة حقــوق الغيــر.

ضــرورة معالجــة موقــف العامــل الــذي يســتغرق مــدة التغطيــة التأمينيــة – الاثنــي عشــر . 4
ــرة  ــى فك ــلاً عل ــد تعوي ــل جدي ــح عم ــح تصري ــدم من ــق ع ــن طري ــا ع ــهراً - إم )12( ش

العمالــة الماهــرة، أو أن يتــم منــح التصريــح للعامــل مــع إبقــاء التزامــه بالاشــتراك فــي 
ــبيل  ــى س ــح عل ــث يصب ــض بحي ــغ التعوي ــل مبل ــدة كتقلي ــة بشــروط جدي ــة التأميني الوثيق

ــب الاشــتراك. ــدلًا مــن )60 %( مــن رات ــع )50 %( ب ــال بواق المث

لــم نجــد فــي التشــريع الإماراتــي إمكانيــة إحالــة الموظــف الــذي لــم يتمكــن مــن العــودة . 5
إلــى ســوق العمــل للتقاعــد أســوةً بالمشــرع الجزائــري، ونــرى أن هــذا النهــج مجــدي مــن 

حيــث معالجــة عــدم قابليــة إعــادة بعــض الكفــاءات إلــى ســوق العمــل لأي ســبب كان.

ــاراً مــن تاريــخ دفــع . 6 نوصــي المشــرع الإماراتــي باعتمــاد ســريان مــدة التعويــض اعتب
التعويــض فيكــون دفــع التعويــض اعتبــارًا مــن أول الشــهر التالــي لتاريــخ المطالبــة كمــا 

هــو الحــال فــي التشــريع الســعودي. 

أن ينــص المشــرع علــى إمكانيــة صــرف التعويــض لأســرة المؤمــن عليــه أســوة بمــا هــو . 7
مقــرر فــي التشــريع الجزائــري كمــا رأينــا، علــى أن يكــون ذلــك وفــق ضوابــط معينــة.

ــاة المتعطــل عــن العمــل بعــد اســتحقاقه للتعويــض، . 8 ــة وف ــم معالجــة حال ــأن يت نوصــي ب
بحيــث ينتقــل هــذا الحــق إلــى خلفــه وفــق ضوابــط معينــة.

إن وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن يجــب أن يكــون لهــا دور فــي متابعــة المتعطليــن . 9
عــن العمــل ومحاولــة إعادتهــم إلــى ســوق العمــل مــرة أخــرى أو الاســتفادة مــن خبراتهــم 

علــى أقــل تقديــر كمــا هــو الحــال فــي التشــريعات المقارنــة.
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قائمة المصادر والمراجع:

أولاً: المراجع العربية:
� 19 شـعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سـنة 1995 يحدد أسـاس 

©Ä الجمهورية الجزائرية - أمر رقم 95 – 01 مؤرخ
� العـدد 5 السـنة الثانيـة والث»ثـون الموافـق 

©Ä الجريـدة الرسـمية �
©Ä ®̄ اكات وأداءات الضمـان ا�جتماعـي، نُ اش��

اير سـنة 1995م. 1 ف�¥

� 15 ذي الحجـة عـام 1414 الموافـق 26 مايـو 
©Ä يعـي رقـم 09-94 مـؤرخ ®̄ الجمهوريـة الجزائريـة - المرسـوم الت

سـنة 1994، يتضمـن الحفـاظ ع� الشـغل وحمايـة ا��جـراء الذيـن قد يفقـدون عملهـم بصفة � إرادية. منشـور 
بالجريـدة الرسـمية العـدد 34 السـنة الواحـدة والث»ثـون، الموافـق 01 يونيـو سـنة 1994م.

� 26 محـرم عـام 1415 الموافـق 06 يوليـو سـنة 
©Ä الجمهوريـة الجزائريـة - المرسـوم التنفيـذي رقـم 189-94 مـؤرخ

© عن البطالة وكيفية حسـاب ذلك، منشـور بالجريدة الرسـمية العدد  1994، يحـدد مـدة التكفـل بتعويـض التأم±�
44 السـنة الواحـدة والث»ثـون، الموافق 7 يوليو سـنة 1994م.

� 18 محـرم عـام 1417 الموافـق 5 يونيـو سـنة 
©Ä الجمهوريـة الجزائريـة - المرسـوم التنفيـذي رقـم 96 – 208 مـؤرخ

� 19 شـهبان عـام 1415 
©Ä مـن ا��مـر رقـم 95 – 01 المـؤرخ ì1996 يحـدد كيفيـات تطبيـق أحكام المـادة ا��و

� الجريـدة 
©Ä ®̄ نُ اكات وأداءات الضمـان ا�جتماعـي،  الموافـق 21 ينايـر سـنة 1995 الـذي يحـدد أسـاس اش��

� العـدد 35 السـنة الثالثـة والث»ثـون الموافـق 9 يونيـو سـنة 1996م.
©Ä الرسـمية

اير سـنة 2008، يتعلق  � 16 صفـر عـام 1429 الموافق 23 ف�¥
©Ä الجمهوريـة الجزائريـة - القانـون رقـم 08 – 08 مـؤرخ

� الجريدة الرسـمية، العدد 11 السـنة الخامسـة وا��ربعون، 
©Ä مجـال الضمـان ا�جتماعـي. منشـور �

©Ä بالمنازعـات
24 صفـر عـام 1429هــ الموافق 2 مارس سـنة 2008م.

© ضد البطالة. جمهورية مº العربية – القانون رقم 135 لسنة 2010 بشأن التأم±�

مارات العربية المتحدة. القانون ا�تحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعام»ت المدنية لدولة ا��

القانون ا�تحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات ا�جتماعية.

© ضد التعطل عن العمل. قرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة 2022 بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأم±�

© ضد التعطل عن العمل.  القرار الوزاري رقم (604) لسنة 2022 بشأن نظام التأم±�

© ضد التعطل عن العمل. المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن نظام التأم±�

المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون ا��جراءات المدنية.

© ضـد  السـعودية - المرسـوم المـل÷� رقـم (م/18) بتاريـخ 12/3/1435هــ الموافـق 13/01/2014م بشـأن التـأم±�
التعطـل عـن العمـل، المملكـة العربيـة السـعودية.

السـعودية - نظـام التأمينـات ا�جتماعيـة الصـادر بموجب المرسـوم المـل÷� رقـم م/33 بتاريـخ 3/9/1421هـ بقرار 
ه بتاريـخ 17/10/1421هـ الموافـق 12/01/2001م.  ®̄ مجلـس الـوزراء رقـم (199) بتاريـخ 17/8/1421هـ، تـم ن

السعودية - نظام العمل الصادر بالمرسوم المل÷� رقم (م/51) بتاريخ 23/08/1426هـ وتعدي»ته. 

السعودية - قرار مجلس الوزراء رقم (575) الصادر بتاريخ 22/09/1442هـ الموافق 04/05/2021م. 

© ضـد  السـعودية - المرسـوم المـل÷� رقـم (م/18) بتاريـخ 12/3/1435هــ الموافـق 13/01/2014م بشـأن التـأم±�
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التعطـل عـن العمـل، المملكـة العربيـة السـعودية.

. ®̄ © (2007). التحليق بمحرك واحد (ترجمة وليد شحادة). العبيكان للن اتوماس، ك±�

� المملكة العربية السـعودية. 
©Ä ضـد التعطل عن العمـل © ا��سـمري، فـارس (2022). دراسـة إيضاحيـة لنظـام التأم±�

المجلـة العربية للـن�� العلمي، 5(42)

. مجلة  �
�ªمـارا بالهـوش، إسـماعيل و زايـد، زايـد (2020). حمايـة أجر العامل وفقـاً ��حكام قانـون العمل ا�تحادي ا��

https://doi.org/10.36394/jls.v17.i1.7 .(1)17 ،جامعة الشـارقة للعلوم القانونيـة

تبـة ع� ظاهـرة البطالـة وكيفيـة ع»جهـا مـن منظـور  الجمـل، هشـام (2020). ا�Ëثـار ا�قتصاديـة وا�جتماعيـة الم��
يعـة والقانـون بطنطـا، (53)، الجـزء الثالـث 1/3. س»مـي والوضعـي. مجلـة كليـة ال�� ا�قتصـاد ا��

� القانـون رقـم 135 لسـنة 2010 "دراسـة مقارنـة". مجلـة حقـوق حلـوان 
©Ä البطالـة © حسـن، ص»ح (2011). تـأم±�

(24) وا�قتصاديـة،  القانونيـة  للدراسـات 

� الحد من مشكلة البطالة لدى الشـباب – دراسـة تطبيقية ع� 
©Ä ة وعـات الصـغ�� ®̄ ، سـاره (2010). دور الم � الخـم²®

بعـض مناطـق المملكة العربية السـعودية. المجلة العربية للدراسـات ا��منية، 25(50)

� للثقافة والفنون وا�Ëداب.
، رمزي (1998). ا�قتصاد السيا�Ë للبطالة. عالم المعرفة و المجلس الوط·© �µز

ون. ®Òقة نا ®̄ . ا�Ëفاق الم � الزهري، عبدالحميد (2011). العقود المسماة: عقد التأم×�

� والمقامرة والرهـان والمرتب مدى الحياة.  � - التـأم×�
ح القانـون المـد·� �È �

السـنهوري، عبدالـرزاق (2023). الوسـيط ��
̄® والتوزيع. المºية للـن

عامـر، طـارق (2019). أسـباب وأبعاد ظاهرة البطالة وانعكاسـاتها السـلبية عç الفـرد وا��Èة والمجتمع ودور الدولة 
� مواجهتهـا. دار اليازوري العلمية.

��

عبدالكريـم، البـش�� (2004). تصنيفـات البطالـة ومحاولـة قيـاس الهيكليـة والمحبطة منهـا خ»ل عقد التسـعينات. 
مجلـة اقتصاديات شـمال أفريقيـا، (1).

� والقانون الـمºي. مجلة كلية القانـون الكويتية 
© ضـد البطالـة وفقـاً للقانون الكـوي·� ، بـدر (2014). التـأم±� � العتـي·¥

(7)2 العالمية، 

© المزايـا والمتطلبـات. مجلـة قانـون العمـل والتشـغيل،  © عـن البطالـة: ب±� كمـال، بـن سـالم (2019). نظـام التـأم±�
(02)04

� ظـل التحـو�ت. مجلـة 
©Ä عـن البطالـة بالجزائـر © � إطـار نظـام التـأم±�

©Ä محمـد، بلكرشـة (2019). صيـغ التشـغيل
قانـون العمـل والتشـغيل، 04(02)

. مجلـة جامعـة الملـك سـعود - ا��نظمـة  �
©ªقانـون العمـل ا��رد �

©Ä مـلكاوي، بشـار (2010). تقويـم تعريـف ا��جـر
(1)22 والعلـوم السياسـية، 

ح نظـام التأمينـات ا�جتماعيـة السـعودي الجديـد و�ئحتـه التنفيذيـة. مكتبـة القانـون  �È .(2014) خالـد ،Íمـو
وا�قتصـاد.

- مـع بحث فقهي موجز  � ح قانـون المعـام�ت المدنيـة ا�تحـادي -عقد التأم×� �È �
�� � �
المهـداوي، ع�� (2011). الـوج

̄® والتوزيع. وعيتـه. إثـراء للن � م��
��
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� أسـواق المال لدعم ا�سـتثمار وحماية صغار المسـتثمرين. مجلة 
©Ä © المهـداوي، ع�� (2016). تفعيـل نظـام التأم±�

https://doi.org/10.54032/2203-004-998-002 .(ملحق)كليـة القانون الكويتية العالمية، 4

مـارات العربيـة المتحـدة، التقريـر ا�قتصـادي السـنوي للعـام 2020، ا��صـدار الثامـن  وزارة ا�قتصـاد - دولـة ا��
02/06/2022م. زيـارة  آخـر   ،  https://www.moec.gov.ae  ،77 يـن، ص:  ®̄ والع

ثانياً: المراجع الأجنبية:
The World Bank, World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery, https://www.

worldbank.org/en/home last visit 15/06/2022.

The World Bank, Unemployment total (% of total labor force) (modeled ILO estimate), link:https://
data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2021&start=1991&view=chart 24/08/2022 
last seen.

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
aljumhūriyyati aljazāʾiriyyati - ʾ amrun raqmu 95 – 01 muʾuarrakhun fī 19 sha‘bāna ‘āma 1415 almūāfiqi 

21 yannāyar sanata 1995 yuḥaddidu ʾ asāsa ashtirākātin waʾadāʾāti al-ḍamāni aliājtimā‘iyyi nushira 
fī aljarīdati al-rasmiyyati fī al‘adadi 5 al-sanatu al-thāniyatu wa-l-thalāthūna almūāfiqu 1 fabrāyr 
sanata 1995m.

aljumhūriyyati aljazāʾiriyyati - almarsūmu al-tashrī‘iyyu raqmu 94-09 muʾuarrakhun fī 15 dhī alḥijjati 
‘āma 1414 almūāfiqa 26 māyū sanata 1994 ،yataḍammanu alḥifāẓa ‘alā al-shughli waḥimāyata 
alʾujarāʾi alladhīna qad yafqidūna ‘amalahum biṣifatin lā ʾirādiyyatin manshūrun bi-l-jarīdati al-
rasmiyyati al‘adadu 34 al-sanatu alwāḥidatu wa-l-thalāthūna almūāfiqu 01 yūnyū sanata 1994m.

aljumhūriyyati aljazāʾiriyyati - almarsūmu al-tanfīdhiyyu raqmu 94-189 muʾuarrakhun fī 26 
muḥarramin ‘āma 1415 almūāfiqi 06 yūlyū sanata 1994 ،yuḥaddidu muddata al-takaffuli bita‘wīḍi 
al-taʾamīni ‘an albaṭālati wakayfiyyata ḥisābi dhālika manshūrun bi-l-jarīdati al-rasmiyyati al‘adadi 
44 al-sanatu alwāḥidatu wa-l-thalāthūna almūāfiqu 7 yūlyū sanata 1994m.

aljumhūriyyati aljazāʾiriyyati - almarsūmu al-tanfīdhiyyu raqmu 96 – 208 muʾuarrakhun fī 18 
muḥarramin ‘āma 1417 almūāfiqi 5 yūnyū sanata 1996 yuḥaddidu kayfiyyāti taṭbīqi ʾaḥkāmi 
almāddati alʾaūlā min alʾamri raqmi 95 – 01 almuʾuarrakhi fī 19 shuhbāna ‘āma 1415 almūāfiqi 
21 yannāyar sanata 1995 alladhī yuḥaddidu ʾasāsa ashtirākāti waʾadāʾāti al-ḍamāni aliājtimā‘iyyi 
nushira fī aljarīdati al-rasmiyyati fī al‘adadi 35 al-sanatu al-thālithatu wa-l-thalāthūna almūāfiqu 
9 yūnyū sanata 1996m.

aljumhūriyyati aljazāʾiriyyati - alqānūnu raqmu 08 – 08 muʾuarrakhun fī 16 ṣafara ‘āma 1429 almūāfiqi 
23 fabrāyr sanata 2008 ،yata‘allaqu bi-l-munāza‘āti fī majāli al-ḍamāni aliājtimā‘iyyi manshūrun 
fī aljarīdati al-rasmiyyati al‘adadi 11 al-sanati alkhāmisati wa-l-ʾārba‘ūna 24 ṣafara ‘āma 1429hــ 
almūāfiqi 2 māris sanata 2008m.
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jamihwariya miṣra al‘arabiyyati – alqānūnu raqmu 135 lisini 2010 bishaʾani al-taʾamīni ḍidda albiṭālati

alqānūnu alitaḥidduy raqmu (5) lasinti 1985 biʾiṣdāri qānūni almu‘āmalāti almadaniyyati lidawlati 
alʾimārāti al‘arabiyyati almuttaḥidati

alqānūnu alāataḥidyi rqmu (7) lsna 1999 biʾiṣdāri qānūni alma‘āshit wa-l-tiʾamyanit al-ajtimā‘iyyati

qarāru majlisi al-wuzarāʾi raqmu (97) lisanati 2022 bishaʾani ālyāti waḍawābiṭi tanfīdhi niẓāmi al-
taʾamīni ḍidda al-ta‘aṭṭuli ‘ani al-‘amali

alqarāru al-wizāriyyu rqmu (604) lisanati 2022 bishaʾani niẓāmi al-taʾamīni ḍidda al-ta‘aṭṭuli ‘ani al-
‘amali

al-marsūmu biqānūnin atḥiāadyi raqmu (13) lisanati 2022 bishaʾani niẓāmi al-taʾamīni ḍidda al-
ta‘aṭṭuli ‘ani al-‘amali

al-marsūmu biqānūnin atḥiāadyi raqmu (42) lisanati 2022 biʾiṣdāri qānūni al-ʾijrāʾāti al-madaniyyati

al-su‘ūdiyyatu - al-mrswm al-mlky rqm (m18/) btārykh 12/3/1435hــ al-mwāfq 13/01/2014m bshʾan 
al-taʾamīni ḍidda al-ta‘aṭṭuli ‘ani al-‘ml al-mmlka al-‘rbya al-su‘ūdiyyatu

al-su‘ūdiyyatu - niẓāmu al-taʾamīnāti aliājtimā‘iyyati al-ṣādiri bimūjabi al-mrswm al-mlky raqmi m 
bitārīkhi 3/9/1421hـ biqarāri majlisi alwuzarāʾi raqmi (199) btārykh 17/8/1421h ،ـtamma nashruhu 
btārykh 17/10/1421hــ al-mwāfq 12/01/2001m.

al-su‘ūdiyyatu - niẓāmu al-‘ml al-ṣādiri bi-l-marsūmi al-mlky rqm (m51/) bitārīkhi 23/08/1426hــ 
wata‘dīlith

al-su‘ūdiyyatu - qarāru majlisi al-wzrāʾ rqm (575) al-ṣādr btārykh 22/09/1442hـ al-mwāfq 04/05/2021m.

al-su‘ūdiyyatu - al-mrswm al-mlky rqm (m18/) btārykh 12/3/1435hــ al-mwāfq 13/01/2014m bshʾan 
al-taʾamīni ḍidda al-ta‘aṭṭuli ‘ani al-‘ml al-mmlka al-‘rbya al-su‘ūdiyyatu

atwmās kyn (2007). al-taḥlīqu bimuḥarrakin wāḥidin (tarjamati walīdi shuḥāda al‘abīkān lil-nashri

alʾasmariyyu fāris (2022). dirāsatun ʾīḍāḥiyyatun liniẓāmi al-taʾamīni ḍidda al-ta‘aṭṭuli ‘ani al‘amali fī 
almamlakati al‘arabiyyati al-su‘ūdiyyati almajallatu al‘arabiyyatu lil-nashri al‘ilmiyyi 5(42).

bi-l-hwshi ʾismā‘īlu w zāyid zāyid (2020). ḥimāyatu ʾajri al‘āmili wafqan liʾaḥkāmi qānūni al‘amali 
al-atḥiāadyi alʾimāarittī mijallatu jām‘a al-shāriqati lil-‘ulūmi alqānūniyyati 17(1). https://doi.
org/10.36394/jls.v17.i1.7

aljamalu hishāmin (2020). alʾāthāru aliāqtiṣādiyyatu wa-l-iājtimā‘iyyatu almutarattibatu ‘alā ẓāhirati 
albaṭālati wakayfiyyati ‘ilājihā min manẓūri aliāqtiṣādi alʾislāmiyyi wa-l-waḍ‘iyyi mijallatu kulliyyati 
al-sharī‘ati wa-l-qānūni biṭanṭā (53) ،aljuzʾu al-thālithu 1/3.

ḥasanun ṣalāḥ (2011). taʾamīnu albaṭālati fī alqānūni raqmi 135 lisinti 2010 " dirāsatun muqāranatun 
mijallatu ḥuqūqi ḥulwāna lil-dirāsāti alquanwinnayi wa-l-iāqtiṣādiyyati (24).

al-khmshiyyu sārih (2010). dawru almashrū‘āti al-ṣaghīrati fī alḥaddi min mushkilati albaṭālati ladā 
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al-shabābi – dirāsatun taṭbīqiyyatun ‘alā ba‘ḍi manāṭiqi almamlakati al‘arabiyyati al-su‘ūdiyyati 
almajallatu al‘arabiyyatu lil-dirāsāti alʾamniyyati 25(50).

zakiyyu ramzīy (1998). aliāqtiṣādu al-sīāsiyyu lil-baṭālati ‘ālamu alma‘rifati wa almajlisu alwaṭaniyyu 
lil-thaqāfati wa-l-funūni wa-l-ʾādābi

al-zuhriyyu ‘ubdālḥmyd (2011). al‘uqūdu almusammātu ‘aqdu al-taʾamīni alʾāfāqu almushriqatu 
nāshirūna

al-sanhūriyyu ‘ubdālarzāq (2023). al-wasīṭu fī sharḥi alqānūni almadaniyyi - al-taʾamīnu wa-l-
muqāmaratu wa-l-rihānu wa-l-murattabu madā al-ḥayāti almiṣriyyatu lil-nashri wa-l-tawzī‘i

‘āmirun ṭāriq (2019). ʾasbābu waʾab‘ādu ẓāhirati albaṭālati wāna‘kiāasāthā al-salbiyyati ‘alā alfardi wa-
l-ʾāsirrati wa-l-mujtama‘i wadawru al-dawlati fī mūājahatihā dāru alyāzūriyyi al‘ilmiyyatu

‘ibdālukrym albashīri (2004). taṣnīfāti albaṭālati wamuḥāwalatu qīāsi alhīkillayi wa-l-muḥbiṭati minhā 
khilāla ‘aqdi al-tas‘iyanit mijallatu aqtiṣādayit shamāli ʾafrīqyā (1).

al‘utaybiyyu badrin (2014). al-taʾamīnu ḍidda albaṭālati wafqā lil-qānūni alkiwaytiyyi wa-l-qānūni 
almiṣriyyi mijallatu kulliyyati alqānūni alkawītiyyatu al‘ālamiyyatu 2(7).

kamālun bn sālimin (2019). niẓāmu al-taʾamīni ‘an albaṭālati bayna almazāyā wa-l-mutaṭlabāti 
mijallatu qānūni al‘amali wa-l-tashghīli 04(02).

muḥammadun balkarshata (2019). ṣiyaghu al-tashghīli fī ʾiṭāri niẓāmi al-taʾamīni ‘an albaṭālati bi-l-
jazāʾiri fī ẓilli al-taḥawwulāti mijallatu qānūni al‘amali wa-l-tashghīli 04(02).

malakāwiyyun basshārin (2010). taqwīmu ta‘rīfi alʾajri fī qānūni al‘amali alʾurdunniyyi mijallatu 
jāmi‘ati almaliki su‘ūdun - alʾanẓimatu wa-l-‘ulūmi al-sīāsiyyatu 22(1).

mūsā khālidun (2014). sharḥu niẓāmi al-taʾamīnāti aliājtimā‘iyyati al-su‘ūdiyyi aljadīdi walāʾiḥatihi 
al-tnfiyadhyi#ta maktabatu alqānūni wa-l-iāqtiṣādi

almahdāwiyyu ‘aliyyun (2011). alwajīzu fī sharḥi qānūni almu‘āmalāti almadaniyyati alāʾutḥādiyyi - 
‘aqdu al-taʾamīni- ma‘a baḥthin fiqhiyyin mūjazin fī mashrū‘iyyatihi ʾithrāʾun lil-nashri wa-l-tawzī‘i

almahdāwiyyu ‘ly (2016). taf‘īlu niẓāmi al-taʾamīni fī ʾaswāqi almāli lida‘mi al-astithmāri waḥimāyati 
ṣighāri almustathmirīna mijallatu kulliyyati alqānūni alkawītiyyatu al‘ālamiyyati 4(mulḥaqun). 
https://doi.org/10.54032/2203-004-998-002

wizāratu aliāqtiṣādi - dawlatu alʾimārāti al‘arabiyyati almuttaḥidati al-taqrīru aliāqtiṣādiyyu al-snī 
lil-‘āmi 2020  ،alʾiṣdāru al-thāmini wa-l-‘ishrīna ṣ 77  ،https://www.moec.gov.ae  ،ākhira zīāratin 
02/06/2022m.



أحكام التعويض في التأم  ضد التعطل عن العمل وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 (دراسة مقارنة) 

)94 - 63(

مارس 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 941

Compensation Provisions in Unemployment Insurance

in Accordance with the Federal Decree-Law No.13 of 

2022: A Comparative Study

Hamad Abdalla AlHosani(1(

Saleh Ahmed Luhaibi(2(

Abstract:

This study examines compensation regulations in unemployment 

insurance by analyzing the texts of the UAE law and comparing them to 

other laws, like those of the Algerian Republic, and the Kingdom of Saudi 

Arabia. The main problem of the study lies in the novelty of the subject 

for the United Arab Emirates, as it aims to explore its depths, clarify its 

provisions and themes, and assess its relevance to the practical reality.

This study concluded with several recommendations, including the 

implementation of the role of the Ministry of Human Resources and 

Emiratization in reintegrating the unemployed into the labor market 

and addressing certain ambiguities in the UAE legislation in some of its 

provisions.

Keywords: Insurance, Unemployment, Employee, Job, Contract, 

Compensation.
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